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مقدمة

مقدمة

هــذا الكتــاب اهــداء لــكل العامليــن فــي المجــال القانونــي وكل مــن يرغــب فــي معرفــة المزيــد 
عــن جرائــم الدعــارة أو الفجــور فــي القانــون المصــري والكتــاب مقســم الــي ثــاث فصــول مكملــة 
لبعضهــا الاخــر, فنســتهل الكتــاب بشــرح مبســط لجرائــم اعتيــاد ممارســة الدعــارة والفجــور 
والتحريــض وتســهيل ممارســة الدعــارة والفجــور والإعــان عــن الدعــارة والفجــور وجريمــة الاخــال 
ــادئ  ــم المب ــن اه ــه م ــا بتجميع ــا قمن ــم م ــوم بتقدي ــي نق ــل الثان ــي الفص ــة وف ــالآداب العام ب
القضائيــة الصــادرة مــن محكمــة النقــض المصريــة فيمــا يخــص تلــك الجرائــم واخيــر فــي الفصــل 
الثالــث والأخيــر نقــوم بتقديــم مجموعــة مــن مذكــرات الدفــاع فــي قضايــا الفجــور أو الدعــارة امــام 
محاكــم الجنــح والنقــض والدســتورية. ونهــدف مــن هــذا الكتــاب اتاحــة المعرفــة القانونيــة امــام 
شــريحة اكبــر مــن العامــة وشــباب المحاميــن وغيرهــم مــن المهتميــن بقضايــا الحريــات الجســدية 
والجنســية فــي مصــر وذلــك عــن طريــق تجميــع كل مــا ذكرنــاه ســابقا وتقديمــه الــي القارئ بشــكل 

مبســط وواضــح لتســهيل انتقــال المعرفــة اليــه.
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ــم  الفصــل الأول: شــرح مبســط لبعــض جرائ
الآداب

لــم تعــرف مصــر علــى مــر تاريخــا المعاصــر قانــون لتجريــم الجنــس التجــاري أو الدعــارة كمــا تدعــي 
ــنة  ــم 68 لس ــون رق ــا القان ــري حينه ــان المص ــرر البرلم ــن م ــينات حي ــع الخمس ــي مطل ــميًا الا ف رس
1951, مجرمــا بذلــك جميــع اشــكال العمــل فــي تجــارة الجنــس التجــاري فــي البــاد. فــي العــام 1959 
ــارة  ــتغال دع ــر واس ــار بالبش ــة الاتج ــة لمكافح ــة الدولي ــي لاتفاقي ــواً ف ــميًا عض ــر رس ــت مص أصبح
ــون  ــى اصــدار قان ــم العمــل عل ــر بموجــب القــرار الجمهــور رقــم )844( وعلــى هــذا الأســاس ت الغي
ــون  ــر القان ــة عش ــواده الثماني ــون بم ــك القان ــزال ذل ــنة 1961 ولا ي ــم 10 لس ــون رق ــو القان ــد وه جدي
الرئيســي لتجريــم الجنــس التجــاري فــي مصــر وســوريا ويختــص ذلــك القانــون بقضايــا الآداب والفجور 
والدعــارة. نطــاق التجريــم فــي القانونيــن لــم يختلــف كثيــرا ورســيمًا يجــرم القانــون رقــم 10 لســنة 
1961 )التحريــض – المســاعدة – التســهيل – الاســتخدام – الاســتدراج – الاغــواء – الإعــان – امتــاك 
منــزل أو ادارتــه لأفعــال البغــاء – تأجيــر أو تقديــم منــزل لأفعــال البغــاء – اســتغال بغــاء انثــى أو 
فجــور ذكــر- اعتيــاد ممارســة الدعــارة أو الفجــور(1 وســوف نقــدم فــي هــذا الفصــل شــرح مبســط 
لبعــض الأفعــال المجرمــة فــي نطــاق هــذا القانــون: اعتيــاد ممارســة الدعــارة والفجــور- التحريــض 
ــالآداب  ــال ب ــة الاخ ــور وجريم ــارة والفج ــن الدع ــان ع ــور – الإع ــارة والفج ــة الدع ــهيل ممارس وتس

العامــة وفقــا للمــادة 178 مــن قانــون العقوبــات.

أولًا: ما المقصود بالبغاء؟
ــرت  ــاء أي فج ــرأة بغ ــت الم ــال بغ ــروع، فيق ــر المش ــي غي ــال الجنس ــو الاتص ــة ه ــاء لغ ــا البغ لغوي
ــا2  أم  ــع بغاي ــرة، والجم ــرة الفاج ــدة- أو الح ــي الأمَة-العب ــي، والبغ ــي بَغ ــا، فه ــبت بفجوره وتكس
ــق  ــه فاس ــر بان ــذي دع ــخص ال ــرف الش ــا يع ــور كم ــث والفج ــق والخب ــا الفس ــرف بانه ــارة فتع الدع

ــار3  ــر، ودع ــو داع ــق فه وفس
قانونيــا لــم يتــم اســتخدام لفــظ البغــاء، حيــث قــام المشــرع بالاســتعانة بلفظــي الدعــارة والفجــور 
للدلالــة علــى فعــل البغــاء ووفقــا للقانــون فقــد يقــع البغــاء مــن الإنــاث أو مــن الذكــور، فيســمى 
بغــاء الإنــاث بـ«الدعــارة« ويســمى بغــاء الذكــور بـــ »الفجــور«. وقــد ورد فــي المذكــرة الإيضاحيــة 
فــي لمشــروع القانــون رقــم 68 بســنة 1951 »انــه قــد أضيفــت كلمــة الفجــور لتشــمل دعــارة الذكــور 
أيضــاً، لأن كلمــة دعــارة وحدهــا تنصــرف إلــى دعــارة الإنــاث فقــط.4  وعليــه يمكــن تقديــم التعريــف 
ــهوات  ــاء ش ــد إرض ــش بقص ــال الفح ــور لأفع ــاث أو الذك ــرة الان ــون: مباش ــي القان ــاء ف ــي للبغ التال

الغيــر بــدون تميــز«  5

الفرق بين البغاء والفسق والمخادنة:
برغــم ذلــك ينبغــي الإشــارة بيــن البغــاء المجرم فــي القانــون المصــري وبين الفســق الــذي لا يعاقب 
عليــه إلا بســبب ارتكابــه فــي المجــال العــام وبإخالــه بــالآداب العامــة والمخادنــة التــي لــم يتطــرق 

اليهــا المشــرع المصــري علــي الاطــاق.
والفســق فــي اللغــة هــو العصيــان وتجــاوز حــدود الشــرع، فيقــال فســق فــان عــن أمــر ربــه أي خــرج 

1  نورالله, نورا. 2021. »الكرخانة: تاريخ الجنس التجاري فى مصر الحديثة ما بين التقنين والتجريم  ص 12-11

2 المعجم الوجيز-مجمع اللغة العربية-سنة 1980-ص57.

3 المرجع السابق -باب الدال- ص 228

4 تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل المؤرخ في 22 يونيو 1949.

5 انظر نقض 29 يناير سنة 1978 مجموع احكام النقض س6 رقم 30 ص 85 ونقض أول مارس سنة 1990 مجموعة احكام محكمة النقض س 41 رقم 74 ص 446
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عــن طاعتــه.6

ــة فــي المجــال الخــاص  ــزواج لا تتبعــه الدول ــكاب الأفعــال الجنســية خــارج إطــار ال فالفســق أي ارت
ــم  ــي محاته ــاس وف ــن الن ــن أعي ــدا ع ــق بعي ــذا الفس ــا كان ه ــه طالم ــب علي ــن ولا تعاق للمواطني
الخاصــة. أمــا إذا خرجــت تلــك الأفعــال للشــوارع أو فــي المحــات العامــة علــى ســبيل المثــال فهنــا 
يعاقــب مرتكبــي تلــك الأفعــال لا مــن أجــل ارتكابهــم »للفســق« بل مــن أجل إخالهــم بحيــاء العامة. 
ــك  ــان تل ــب إتي ــة« أن يعاق ــاء العام ــال بحي ــو »الإخ ــا ه ــم هن ــاط التجري ــون من ــى أن يك ــي عل وينبن
الأفعــال ولــو كان طرفيهــا متزوجيــن ســواء كانــوا متزوجيــن عرفيــا أم رســمياً ولفــظ الفســق فــي 
القانــون المصــري شــامل اكثــر مــن البغــاء, حيــث تعتبــر جميــع الأفعــال العلنيــة المخالفــة لــآداب 
العامــة فســقًا يمكــن معاقبــة الفاعــل عليــه وقــد عرفتــه محكمــة النقــض عنــد تطبيــق المــادة 
ــروعة  ــر مش ــال غي ــل او الفع ــرأة لفع ــل او ام ــكاب رج ــه ارت ــى ان ــات الملغ ــون العقوب ــن قان )270( م
ــذة الجنســية فقــد تشــمل  ــى الل ــكل الافعــال الجنســية وليســت قاصــرة عل وهــي كلمــة تتســع ل

ايضــا افســاد الاخــاق كإرســال اب لابنتــه لملهــى ليلــى للرقــص فيــه. 7
وأخيــرا المخادنــة هــي عاقــة جنســية مــا بيــن شــخصين مبنيــة علــى العاطفــة أو المصلحــة لفتــرة 
محــددة وليــس لهــا مقدمــة او التزامــات يحميهــا القانــون لمخالفتهــا النظــم العامــة وتلــك العاقة 
قانونيــة، فلــم يتطــرق المشــرع المصــري الــى ذلــك النــوع مــن العاقــات واشــترط عــدم التميــز حتــى 

تصبــح العاقــة الجنســية فجــور أو دعــارة .8
وهكــذا نطــاق تجريــم الأفعــال الجنســية فــي القانــون المصــري يلــزم الاعتيــاد فــي حالــة الدعــارة 
ــة  ــي حال ــة ف ــق أو المخادن ــم الفس ــوم بتجري ــا لا يق ــق، بينم ــة الفس ــي حال ــة ف ــور والعاني أو الفج
ــة أو  ــال للعاني ــن الأفع ــوع م ــك الن ــروج ذل ــدم خ ــان وع ــة بالإنس ــاة الخاص ــاق الحي ــي نط ــا ف حدوثه

حدوثــه امــام عــدد مــن العامــة.

ثانياً: ما هي أركان جريمة البغاء؟

لا يلــزم أن يحــدث اتصــال جنســي كامــل ســواء كان شــرجيا أو مهبليــا لتوافــر الركــن المــادي لجريمــة 
البغــاء، بــل يشــمل كل فعــل جنســي يمــس بالجســد لإرضــاء شــهوة الغيــر، مثــل التفخيــذ، التبطيــن، 
الجنــس الفمــوي، جمــاع مــا بيــن الثدييــن أو الإلييتيــن إلــخ. وبنــاء عليــه فانــه يجــوز ان تمــارس البغــاء 
الفتــاة العــذراء، ولا تعتبــر ســامة غشــاء بكارتهــا دليــاً علــى برائتهــا.9   وتطبيقــا لذلــك فانــه، حتــى 
لــو عــرض الذكــر او الأنثــى علــى الطــب الشــرعي لبيــان حــدوث ممارســة جنســية مــن قبــل –بالرغــم 
مــن انتهــاك هــذا الإجــراء لحقــوق المتهــم/ة10 - وجــاء التقريــر ســلبيا فــان ذلــك لا يعــد قرينــه لعــدم 

ممارســة المتهــم/ة لجريمــة الفجــور او العــارة. 

1- جريمة اعتياد ممارسة الدعارة والفجور

تنــص المــادة 9/ج مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 فــي شــأن مكافحــة الدعــارة علــى أن   «يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل  عــن خمســة 
ــاد  ــن اعت ــن. )ج( كل  م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــه أو بإح ــة جني ــى ثاثمائ ــد عل ــاً ولا تزي ــرين جنيه وعش

ــارة.«   ــور أو الدع ــة الفج ممارس
وتنقسم جريمة اعتياد ممارسة الدعارة والفجور الي ثاث اركان: 

6   المعجم الوجيز-صـ471. 

7 مجموعة القواعد القانونية – ج5- ص 432 – نقض 23 ديسمبر 1940 م

8 المواجهة التشريعية والأمنية لجرائم البغاء – د. احمد صلاح درويش – دار النهضة العربية - ص 20

9 كان مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 يتضمن في بعض مواده كلمة »إمرأة« فرؤي أن تستبدل بها كلمة »أنثى« حتى يمتنع اللبس في حالة العذراء. )تقرير الهيئة المكونة من 

لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل المقدم إلى مجلس النواب بتاريخ 1949/6/22 على مشروع القانون- ص2(.

10 تعد الفحوصات الشرجية وفحوصات العذرية الاجبارية فعل من أفعال التعذيب وفقا للقانون الدولي
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1- عنصر الاعتياد
2- الركن المادي )ممارسة البغاء(

3- الركن المعنوي )القصد الجنائي(

عناصر توافر جريمة اعتياد ممارسة الدعارة أو الفجور
أولًا: الاعتياد:

مــن الماحــظ أن هــذه المــادة تجــرم »اعتيــاد ممارســة الدعــارة والفجــور« وليــس »ممارســة الدعارة 
الفجور« أو 

بشــكل مطلــق، وذلــك لأن القانــون كمــا بينــا يعاقــب العامليــن بالجنــس التجــاري وليــس مرتكبــي 
ــارة أو  ــة الدع ــادي ممارس ــاري »معت ــس التج ــن بالجن ــون العاملي ــي ان يك ــن المنطق ــق. وم الفس

ــور«.  الفج
وتطبيقــا لهــذا الفهــم اســتقرت محكمــة النقــض المصريــة علــى أن »منــاط العقــاب فــي هــذه 
الجريمــة هــو تحقــق »الاعتيــاد« علــى ممارســة الفجــور،  فالعقــاب إذاً علــى حالــة أو ظــرف قائــم 
بالشــخص وليــس مجــرد واقعــة ماديــة. «11  ويتوافــر الاعتيــاد بارتــكاب فعــل من أفعــال البغــاء مرتين 
أو أكثــر، وتعتبــر جميــع الأفعــال مهمــا تعــددت جريمــة واحــدة متــى كان وقوعهــا قبــل المحاكمــة 
النهائيــة. والاعتيــاد يختلــف عــن مجــرد تكــرار الفعــل، فالاعتيــاد وصــف يلحــق بالجانــي لا يتحقــق الا 
إذا لا يتحقــق الا اذا ارتكــب الفعــل مرتيــن علــى الأقــل فــي مناســبات أو ظــروف متكــررة، أمــا تكــرار 
الفعــل فــي ظــرف واحــد أو علــى مســرح واحــد au cours d’une scene unique  فــا يتحقــق بــه ركــن 
الاعتيــاد، ســواء تــم تكــرار الفعــل فــي وقــت واحــد مــع أشــخاص مختلفيــن أم تكــرر فــي وقــت واحــد 

مــع شــخص بعينــه.  12

وتطبيقــا لذلــك قضــت محكمــة النقــض بــأن »تكــرار الفعــل ممــن تأتــى الدعــارة فــي مســرح واحــد 
للإثــم لا يكفــي لتكويــن العــادة ولــو ضــم المجلــس أكثــر مــن رجــا، ذلــك أن الاعتيــاد انمــا يتميــز 
بتكــرار المناســبة أو الظــرف ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد اتخــذ مــن تكــرار الفعــل مرتيــن 
مــع الطاعنــة الثانيــة فــي مجلــس واحــد دليــل علــى ثبــوت الاعتيــاد فــي حقهــا، وكان مــا اورده 
الحكــم مــن ذلــك لا يكفــي بهــذا القــدر لأثبــات توافــر هــذا الركــن الــذي لا تقــوم الجريمــة عنــد 

تخلفــه، فانــه يتعيــن نقــض الحكــم والقضــاء ببــراءة الطاعنــة ممــا أســند اليهــا.«13 

ثانياً الركن المادي: 

أولًا: الممارســة: جــاء صريــح نــص المــادة 9 )ج( أنــه يلــزم لقيــام جريمــة الاعتيــاد علــى »ممارســة« 
ــب  ــد ارتك ــم ق ــى أن المته ــع عل ــل المقن ــوم بالدلي ــب أن يق ــل. واذن يج ــارة بالفع ــور أو الدع الفج

ــارة. ــور أو الدع الفج
ــدى  ــت المتهمــة مــن المعروفــات ل ــو كان ــه حتــى ول ــك قضــت محكمــة النقــض بأن  وتطبيقــا لذل
الشــرطة بالاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة، فــان مجــرد دخولهــا احــدى الشــقق لا ينبــئ بذاتــه عــن 
أدارك الضابــط بطريقــة يقينيــة علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة، ومــن ثــم فــان مــا وقــع علــى الطاعنــة 

هــو قبــض صريــح ليــس لــه مــا يبــرره ولا ســند لــه فــي القانــون.(  14

11 نقض 8 أكتوبر سنة 1984 مجموعة احكام النقض س35 رقم 139 ص632 

12 جرائم البغاء رسالة دكتوراة جامعة القاهرة سنة 1961 بند 90

13 نقض 7 مايو 1962 مجموعة احكام النقض س 13 رقم 110 ص 437

14 نقض 9 يونية سنة 1980 مجموعة احكام النقض س 31 رقم 142 ص 737
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ثانيًــا: إرضــاء شــهوة الغيــر: ووفقــا لأن المتهميــن بجرائــم الفجــور أو الدعــارة هــم العامليــن/ات 
ــون قــد أشــترط أن لتحقــق  بالجنــس التجــاري وليــس المتهميــن/ات بممارســة الفســق فــإن القان
الجريمــة أن يكــون الغــرض مــن ممارســة الفجــور أو الدعــارة هــو »إرضــاء شــهوة الغيــر« وليــس 
»إرضــاء لشــهوته هــو«. وقــد تواتــرت أحــكام محكمــة النقــض فــي تأكيــد هــذا المبدأ حيــث قررت 
أنــه »مــادام الطاعنيــن إنمــا قصــدا بــه ارتــكاب الفحشــاء مــع المرأتيــن ولــم يقصــدا بــه تحريضهما 
أو مســاعدتهما علــى ممارســة الدعــارة مــع الغيــر بــدون تمييــز أو تســهيل ذلــك لهمــا، والــذي 
ــح  ــو أن يبي ــور« ه ــررت أن الفج ــا ق ــه«.   كم ــى تحقيق ــي إل ــد الجان ــراف قص ــارع انص ــتلزم الش اس
الرجــل عرضــه لغيــره مــن الرجــال بغيــر تمييــز فــا يصــدر إلا منــه، ولمــا كان الفعــل الــذي اقترفــه 
الطاعنــان لا يتحقــق بــه جريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور فــأن الفعــل المســند إليهمــا لا 

ينــدرج تحــت أي نــص عقابــي آخــر«  15

ثالثاً: إرضاء شهوة الغير بلا تمييز:
 ويعنــي هــذا المبــدأ أنــه لا يكــون إرضــاء شــهوة الغيــر المقصــودة فــي القانــون مقصــوره علــى 
شــخص واحــد بذاتــه كأن يكــون هنــاك عاقــة بيــن المتهــم وشــخص آخــر، بــل يجــب أن يكــون إرضــاء 
شــهوة الغيــر »بــا تمييــز« بمعنــى تحقــق فعــل المتهــم ذلــك كعمــل تجــاري بحــت. وبالرغــم مــن 
ذلــك فــإن اختيــار مــن يمــارس الفجــور لعمائــه مــن طبقــات او مهــن او صفــات معينــه لا يخرجــه مــن 

تهمــة ممارســة الفجــور.  16
وتطبيقــا لهــذا المبــدأ قــررت محكمــة النقــض أن »معاشــرة رجــل لإمــرأة فــي منزلــه معاشــرة 
ــم  ــون، إذ أن المقصــود بالتجري الأزواج لا يعــد مــن أعمــال الفســق والدعــارة المؤثمــة فــي القان

هــو مباشــرة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز«17 

ثالثاً: الركن المعنوي )القصد الجنائي(: 
يجــب توافــر القصــد الجنائــي فــي هــذه الجريمــة لاعتبــار حدوثهــا، اذ هــذه تعتبــر عمديــة ويقصــد 
بالقصــد الجنائــي هنــا باتجــاه إرادة الجانــي نحــو ارتــكاب الجريمــة ســلوكا ونتيجــة مــع العلــم بتوافــر 
أركانهــا القانونيــة. أي أن القصــد الجنائــي يتطلــب أن تتجــه ارادة لارتــكاب جريمــة معينــة واحــداث 
النتيجــة الاجراميــة، فيتوافــر القصــد الجنائــي فــي جريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور باتجــاه 
ارادة الجانــي الــى ارتــكاب الفعــل مــع علمــه بكافــة العناصــر المكونــة للجريمــة. إذا يقــوم الركــن 
ــوب  ــي ص ــه إرادة الجان ــب ان تتج ــم والإرادة فيج ــا العل ــن هم ــن هامي ــى عنصري ــا عل ــوي هن المعن

ارتــكاب الأفعــال المذكــورة فــي الركــن المــادي مــع انصــراف علمــه بتلــك العناصــر.

أولًا: العلم:
 ويقصــد هنــا علــم الجانــي بانــه يقــوم بممارســة الفحشــاء مــع الغيــر بــدون تميــز، فعلــي ســبيل 
المثــال قيــام المــراءة العاملــة بالدعــارة بمعاشــرة زوجهــا معاشــرة الأزواج ثــم تبيــن بعــد ذلــك انــه 

كان قــام بتطليقهــا دون علمهــا، لا يضعهــا فــي محــل الاتهــام لانتفــاء عنصــر العلــم. 

ثانياً: الإرادة: 
يجــب ان تكــون إرادة الجانــي قــد اتجهــت نحــو ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة، أي ان يكــون حــدوث 
الفعــل بــدون أي اكــراه مــن قبــل شــخص اخــر علــى المتهــم. بنــاء علــى ذلــك اكــراه الشــخص علــى 

ممارســة أفعــال الفحشــاء لا يتحقــق معــه عنصــر الإرادة وبنــاء عليــه تنتفــي حــدوث الجريمــة. 18

15 نقض 21 أبريل سنة 1988 مجموعة أحكام القض س39 رقم 94 ص 637. وبهذا المعنى وبنفس العبارات: نقض أول مارس سنة 1990 س 41 رقم 74 ص446.، و 5 ديسمبر سنة 

1994 س 45  رقم 169 ص 1079 ، 14 نوفمبر سنة 1996 س 47 رقم 171 ص 1189.

16 الجرائم الجنسية لـ د. إداورد غالي الذهبي.  صـ224 . الطبعة الثالثة- دار غريب للطباعة والنشر- 2006.

17 نقض 18 أكتوبر سنة 1954 مجموعة أحكام النقض س6 رقم 30 ص85.

18 نقض 18 أكتوبر سنة 1954 مجموعة أحكام النقض س6 رقم 30 ص85.
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2- جريمة التحريض على البغاء/ الفجور

تعاقــب المــادة الأولــى مــن قانــون رقــم 10 لســنة 1961 / فقــرة أ » كل مــن حــرض شــخصاً ذكــراً كان 
ــن  ــك كل م ــه، وكذل ــهله ل ــك أو س ــى ذل ــاعده عل ــارة أو س ــور أو الدع ــكاب الفج ــى ارت ــى عل أو أنث
اســتخدمه أو اســتدرجه أو أغــواه بقصــد ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل 
عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن مائــة جنيــة إلــى ثاثمائــة جنيــه فــي الإقليــم 

المصــري ومــن ألــف ليــرة إلــى ثاثــة آلاف ليــرة فــي الإقليــم الســوري.«
ولا توجــه تلــك الجرائــم كمــا قــد يفهــم البعــض للعامليــن بالجنــس التجاري الذيــن يروجون لأنفســهم 
بحثــا عــن العمــاء. بــل توجه إلــى المشــرفين عليهــم، أي القائميــن على بإدارة وتســهيل ومســاعدة 
وتشــجيع وتحريــض العامليــن بالجنــس التجــاري. إذ أن تلــك الجريمــة تعتبــر مــن جرائــم القــوادة. أي 

ينطبــق عليهــا النمــوذج التجريــم ولــو لــم يمــارس المتهــم بنفســه البغــاء أو الفجــور. 

أولًا: الركن المادي:

ــتخدام،  ــهيل، الاس ــاعدة، التس ــض، المس ــل: التحري ــددة مث ــال متع ــد أفع ــادي بأح ــن الم ــوم الرك يق
الاســتدراج، الإغــواء، الاســتبقاء فــي محــل البغــاء، ومعاونــة أنثــى علــى ممارســة الدعــارة، والإعــان 

المتضمــن اغــراء بالبغــاء.
المقصــود بالتحريــض: هــو محاولــة التأثيــر فــي نفــس شــخص معيــن واقناعــه بارتــكاب الفعــل. 
وبالتالــي فالأنثــى التــي تقــدم نفســها للغيــر لا تقــع منهــا جريمــة التحريــض علــى الدعــارة. وقــد 
ــه »إذا  ــض بأن ــة النق ــت محكم ــك قض ــا لذل ــل. وتطبيق ــول أو الفع ــق الق ــن طري ــض ع ــع التحري يق
كان الحكــم قــد اســتفاد تحريــض المتهمــة للأنثــى علــى الدعــارة مــن كونهــا صحبتهــا إلــى 
الشــخص الــذي اتخــذ محلــه مكانــاً لإلتقــاء الجنســين وأنهــا قدمتهــا لشــخص آخــر ورافقتهــا 
إلــى الســيارة التــي ركباهــا معــاً ليرتكــب معهــا الفحشــاء وأوصــت بــأن يعــود بهــا فــي موعد 
معيــن، فــإن هــذا الاســتخلاص يكــون ســائغاً ومقبــولًا وتتحقــق بــه جريمــة التحريــض علــى 

الدعــارة«. 19

واختصارا نقول انه يقوم على عنصرين وهما:

1. التأثير في نفس من يوجه إليه التحريض.
2. الإرشاد والتوجيه.

فيجــب لتوافــر الركــن المــادي للتحريــض علــى الفجــور شــرطان مجتمعــان، فمجــرد توافــر أحدهمــا 
دون الأخــر لا يقــوم بــه الركــن المــادي لهــذه الجريمــة.

»ويعنــى العنصــر الأول التأثيــر علــى مــن يوجــه إليــه التحريــض تأثيــراً يــؤدى إلــى اقناعــه عــن طريــق 
ــاً بإغــراء، أو بوعــد، أو وعيــد، أو  القــول أو الفعــل، وســواء فــي ذلــك أكان القــول مجــرداً أم مصحوب
بالتأثيــر علــى مــن يوجــه إليــه التحريــض عــن طريــق مــا يكــون للمحــرض مــن ســلطة عليــه، وســواء 

فــي ذلــك أن يصحــب القــول فعــاً أم لا.
والعنصــر الثانــي مــن الركــن المــادي المكــون لجريمــة التحريــض علــى الفجــور هــو عنصــر الإرشــاد 

والتوجيــه عــن ســبل ســلوك طريــق الدعــارة والفجــور، وتعريفهــا لمــن يوجــه إليــه التحريــض«20 

19 نقض 9 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام س 7 رقم 4 ص9.

20 القاضي/ السيد حسن البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقهاً وقضاءً، طبعة 1962، ص 204
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المقصود بالمساعدة والتسهيل: 
أي تقديــم يــد العــون للشــخص الراغــب فــي ممارســة البغــاء وتذليــل العقبــات امامــه بقصــد 
تمكينــه مــن ممارســة البغــاء وعلــى العكــس مــن التحريــض يتواجــب وجــود مظهــرا خارجيــا إيجابيــا 
يتجــاوز مرحلــة الايعــاز بالجريمــة ويتمثــل ذلــك المنظــر فــي تقديــم الوســائل والامكانيــات التــي تتيح 
للجانــي القيــام بفعــل البغــاء، إذا تتــم المســاعدة أو التســهيل بقيــام الجانــي بقــول أو فعــل يهــدف 

مــن ورائــه الــى مــا ييســر للمجنــي عليــه ممارســة الفجــور او الدعــارة. 21

ثانياُ: الركن المعنوي )القصد الجنائي(: 
القصــد الجنائــي هــو الاراد الاثمــة المتجهــة لأحــداث النتيجــة الإجرامية، ويعــد التحريض والمســاعدة 
لممارســة البغــاء مــن الجرائــم العمديــة فيتحقــق القصــد الجنائــي فيهــا باتجــاه ارادة الجانــي الــى 
ــة  ــد ممارس ــه أي بقص ــق نتيجت ــد تحقي ــهيل بقص ــاعدة أو التس ــض أو المس ــداث التحري ــد اح تعم
المجنــي عليــه البغــاء وكمــا ذكرنــا ســابقا للركــن المعنــوي عنصــران اساســين همــا العلــم والإرادة. 
وعلــى ذلــك لا يرتكــب جريمــة القــوادة ســائق الســيارة التــي تســتأجرها امــرأة للوصــول بهــا لمنــزل 
البغــاء مــادام قصــده لــم ينصــرف الــى مســاعدتها علــى البغــاء، ولا صبــي المحــل العــام »البــار« 
الــذي أشــار لاحــد الزبائــن علــى امــرأة ســاقطة ثــم دعاهــا لــه بنــاء علــى طلبــه، مــادام لــم ينصــرف 

قصــده ال لتلبيــة طلــب هــذا الزبــون. 22

أولُا: العلم: 
ــي ان  ــى الجان ــب عل ــهيل، يج ــاعدة أو التس ــض أو المس ــم التحري ــي جرائ ــم ف ــر العل ــق عنص ولتحقي
ــاء  ــدوث البغ ــرط ح ــاء، ولا يتش ــة البغ ــو ممارس ــه نح ــي علي ــادة المجن ــوم بقي ــه يق ــم بان ــون عال يك

نفســه بعــد ذلــك. 
ثانياً: الإرادة: 

يتحقــق عنصــر الإرادة عندمــا تتجــه إدارة الجانــي صــوب ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة ويجــب ان 
تكــون تلــك الإرادة معتبــرة قانونيــا، أي إرادة حــرة مميــزة.

3- جريمة الاخلال بالآداب العامة:
ــد علــى ســنتين  ــه: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي ــات علــى ان ــون العقوب نصــت المــادة 178 مــن قان
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة ألاف جنيــه ول تزيــد على عشــرة الاف جنيــه او بإحدى هاتيــن العقوبتين 
كل مــن نشــر، أو صنــع، او حــاز بقصــد الاتجــار، او التوزيــع، او الايجــار، او اللصــق، او العــرض مطبوعــات، 
او محفوظــات، او رســومات، او اعانــات، او صــورا محفــورة، او منقوشــة، او رســومات يدويــة، او 
فوتوغرافيــة، او اشــارات رمزيــة، او غيــر ذلــك مــن الأشــياء او الصــور عامــة إذا كانــت منافيــة للــداب 

العامــة« 
وتقوم جريمة الاخال بالآداب العامة على ثاث عناصر:

1- منافاة الآداب العامة
2- الركن المادي 

3- الركن المعنوي )القصد الجنائي(:

أولًا: منافاة محل الجريمة للآداب العامة: 
كمــا عرفتهــا محكمــة النقــض بأناهــا تــرادف الحيــاء وتشــمل بــدون شــك كل مــا مــن شــأناه حفــظ 
ــد  ــن قواع ــك تتضم ــي بذل ــه، وه ــي اخاق ــلوكه ورق ــن س ــي حس ــاعدة عل ــعب والمس ــة الش كرام

21 الجرائم الجنسية، الدكتور ادوارد غالى، ص 260

22 جرائم البغاء -نيازي حتاتة- رسالة دكتوراه- جامعة القاهرة- سنة 1961 - بند 215
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النظــام العــام الــذي هــو العامــة الظاهــرة علــى وجــوده.

ثانياً: الركن المادي:
 تــدل المــادة 178 علــى ثــاث عناصــر للركــن المــادي وهــم النشــر أو الصنــع أو الحيــازة. والنشــر هــو 
نشــر المــواد المجرمــة فــي القانــون علــى العامــة ســواء عــن طريــق وســائل الاتصــالات او الاعــام، 
امــا الصنــع يشــمل الخلــق او الابتــكار لأول مــرة وكذلــك التقليــد او النقــل عــن شــيء اخــر، أو تعديلــه 
أو تحــوره أو ادخــال بعــض الاضافــات أو المحســنات عليــه واخيــراً الحيــازة تعنــي الســيطرة الماديــة 

علــي الشــيء والظهــور عليــه بمظهــر المالــك. 23

ثالثا: الركن المعنوي )القصد الجنائي(: 
ــر  ــي العنص ــد الجنائ ــل القص ــة ويمث ــم العمدي ــن الجرائ ــة م ــالآداب العام ــال ب ــة الاخ ــر جريم تعتب
ــام الجريمــة، أي يكفــي أن يكــون الفاعــل قــد نشــر مــا ينافــي الآداب العامــة وهــو  المحــوري لقي
يعلــم ويــدرك أن مــا نشــره بالوضــع والكيفيــة التــي نشــر بهــا مــن شــأنها إهاجــة التطلــع الممقــوت 
وإيقــاظ الشــهوات فهــذا هــو باعــث العقــاب وهــو الحــد المشــروع لتطبيــق النــص الــذي ل يصلــح 

ــة الشــخصية. 24 ــادئ الاساســية المقــررة للحري تجــاوزه مساســاً بالمب

4- جريمة الإعلان عن الدعارة او الفجور:
نصــت المــادة 14 مــن قانــون مكافحــة الدعــارة علــى تجريــم » كل مــن أعلــن بــأي طريقــة مــن طــرق 
الإعــان دعــوة تتضمــن إغــراء بالفجــور أو الدعــارة أو لفــت الأنظــار إلــى ذلــك يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى مائــه جنيــه فــي الإقليــم المصــري وعلــى ألــف ليــرة 

فــي الإقليــم الســوري أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن«

أولًا: ركن العلانية:
ــه دعــوة تتضمــن الإغــواء للممارســة  ــر وتوجي ــى الغي والمقصــود بالإعــان هــو عــرض النفــس عل
الفجــور. ويتحقــق ركــن الإعــان بكافــة طــرق الإعــان. فيســتوي لتحقــق ركــن الإعــان أن يتــم عــن 
طريــق الجرائــد، أو المنشــورات أو الإذاعــة أو القنــوات التليفزيونيــة أو مواقــع الإنترنــت أو الملصقــات 
المعــدة للنشــر علــى أحــاد النــاس أو للتعليــق فــي الأماكــن العامــة. وقــد ســوي المشــرع فــي تلــك 
الجريمــة بيــن مــن يعلــن عــن بغــاء نفســه وعــن بغــاء غيــره وعلــى العكــس مــن عنصــر العانيــة 
فــي المــادة 269 مكــررا عقوبــات التــي تعتمــد علــى عنصــر العانيــة فــي الطــرق العامــة وان تكــون 
بالقــول وبالإشــارة للمــارة، تحقــق العانيــة فــي المــادة 14 مــن قانــون مكافحــة الدعــارة فــي جميــع 

الأماكــن وبجميــع الوســائل المؤديــة للعانيــة، اذ فهــي عانيــة تعميــم.25 

ثانيا: الركن المعنوي:
يتوافــر القصــد الجنائــي فــي جريمــة الإعــان عــن دعــوة تتضمــن اغــراء بالفجــور، متــي اتجهــت إرادة 
ــي  ــدي الجان ــاً، فيجــب أن يتوفــر ل ــاس علن ــى نشــر أو إذاعــة أمــور مــن شــأنها دعــوة الن الفاعــل إل
قصــد النشــر أو الإذاعــة.26  وكغيرهــا مــن الجرائــم يتخــذ الركــن المعنــوي فــي هــذه الجريمــة صــورة 

القصــد الجنائــي العــام القائــم علــى عنصــري العلــم والإدارة. 

23 الجرائم الجنسية، إدوارد غالي الذهبي، ط 2006 ، ص 409

24 الطعن رقم 17759 لسنة 64 ق

25 د/ إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، الطبعة الثانية 1997 الراعي للطباعة والنشر- ص 271

26 د/ نيازي حتاتة، جرائم البغاء، الطبعة الثانية مكتبة وهبة، ص230 وما بعدها
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أولا: العلم:
 علــم الجانــي بانــه يقــوم بالإعــان عــن الدعــارة أو الفجــور بأيــة طريقــة مــن طــرق العانيــة وانــكار 
الجانــي علمــه بمحتــوي الكتــب الــذي يعلــن عنهــا أو يبيعهــا لأنهــا مكتوبــة بلغــة اجنبيــة يتوقــف 
علــى الظــروف المحيطــة بالجريمــة، ففــي حالــة وجــود صــور او عبــارات مفهومــة يجرمهــا القانــون 

تقطــع بانــه يعلــم مــا بهــا.

ثانيا: الإرادة: 
يتحقــق عنصــر الإرادة عندمــا تتجــه إدارة الجانــي صــوب ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة ويجــب ان 

تكــون تلــك الإرادة معتبــرة قانونيــا، أي إرادة حــرة مميــزة.
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الفصــل الثانــي: مبــادئ قانونيــة صــادرة 
مــن محكمــة النقــض المصريــة

ــل قمــة  ــة، وتمث ــة مصــر العربي محكمــة النقــض المصريــة هــي أعلــى محكمــة فــي جمهوري
الهــرم القضائــي فيهــا، ومهمتهــا العمــل علــى توحيــد تطبيــق القانــون فــي المحاكــم المصريــة 
وتوضيــح القوانيــن وإرســاء المبــادئ القانونيــة لــكل قانــون وانشــأت فــي العــام 1932 ومقرهــا دار 
القضــاء العالــي فــي القاهــرة ولقــد عملــت محكمــة النقــض علــى اصــدار احــكام قضائيــة فيمــا 
يخــص قضايــا الدعــارة والفجــور والفســق منــذ نشــأتها بدايــة مــع المــواد 270 و271 و272 المتعلقــة 
بالفســق فــي قانــون العقوبــات )الملغيــة حاليــا( مــرروا بالقانــون رقــم 1951/68 وأخيــرا بالقانــون 
ــون فــي  ــن بالقان ــكل العاملي ــادئ وغيرهــا مرجعــا هــام ل ــك المب ــل تل الحالــي رقــم 1961/10. وتمث
مصــر لفهــم تلــك الجرائــم وغالبــا مــا تمثــل تلــك المبــادئ إحــدى المصــادر التــي يتكــئ عليهــا الدفاع 
امــام المحاكــم المصريــة وفــي هــذا الفصــل تــم جميــع العديــد مــن المبــادئ فيمــا يخــص جرائــم 
ممارســة الدعــارة والفجــور والتحريــض عليهــا وتســهيل حدوثهــا، بالإضافــة الــي جرائــم التحريــض 

علــى الفســق مــن قانــون العقوبــات الحالــي.

أولًا: مبــادي قانونيــة مــن محكمــة النقــض فيمــا يخــص المــادة )9( الفقــرة )3( مــن القانــون 
رقــم )10( للعــام 1961 الخــاص بجرائــم الفجــور والدعــارة

جريمة ممارسة الدعارة والفجور

الموجز
مناط تحقق ممارسة الدعارة

تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعي، مادام سائغا.
ــال  ــا ح ــرد ضبطه ــارة لمج ــة الدع ــى ممارس ــاد عل ــة الاعتي ــة بجريم ــة الطاعن ــم بإدان ــاء الحك قض
دخولهــا إحــدى غــرف الفنــدق التــي ينــزل فيــه أحــد الأجانــب واعترافهــا والمتهمــة الأخــرى فــي 
محضــر الضبــط باعتبادهــا ممارســة الدعــارة مــع الرجــال دون تمييــز لقــاء أجــر غيــر كاف لإثبــات توافــر 

ركــن الاعتيــاد. ويعيــب الحكــم.

القاعدة
لمــا كانــت جريمــة ممارســة الدعــارة هــي مــن جرائــم العــادة التــي لا تقــوم إلا بتحقــق ثبوتهــا، وكان 
ــلطة  ــع للس ــي تخض ــور الت ــن الأم ــارة وإن كان م ــى الدع ــاد عل ــوت الاعتي ــق ثب ــرر أن تحق ــن المق م
التقديريــة لمحكمــة الموضــوع، إلا أنــه يشــترط أن يكــون تقديرهــا ســائغاً. ولمــا كان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بإدانــة الطاعنــة بجريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة علــى 
مجــرد ضبطهــا فــي أثنــاء دخولهــا إحــدى غــرف الفنــدق التــي ينــزل فيهــا أحــد الأجانــب واعترافهــا 
والمتهمــة الأخــرى وفــى محضــر الضبــط باعتيادهــا علــى ممارســة الدعــارة مــع الرجــال دون تمييــز 
ــاد  ــن الاعتي ــر رك ــات تواف ــي لإثب ــم لا يكف ــذي أورده الحك ــذا ال ــإن ه ــر، ف ــاء أج ــز لق ــر تميي ــاء أج لق
الــذي لا تقــوم الجريمــة عنــد تخلفــه. لمــا كان مــا تقــدم، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون معيبــاً 

بالقصــور الــذي يبطلــه بمــا يوجــب نقضــه والإعــادة.

)الطعن رقم 1094لسنة 66ق جلسة 2005/6/9(
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الموجز
جرائــم التحريــض علــى ارتــكاب الدعــارة والمعاونــة علــى ممارســتها واســتغال بغــاء الغير لا يشــترط 
القانــون للعقــاب عليهــا الاعتيــاد علــى ارتكابهــا مــؤدى ذلــك؟ النعــي علــى الحكــم بالقصــور لعــدم 
ــه  ــد دان ــادام ق ــول م ــر مقب ــارة غي ــل للدع ــه وإدارة مح ــة فتح ــي جريم ــاد ف ــن الاعتي ــتظهار رك اس
بجرائــم التحريــض علــى ارتــكاب الدعــارة والمعاونــة علــى ممارســتها واســتغال بغــاء الغيــر وأوقــع 

عليــه العقوبــة المقــررة لأشــدها عمــاً بالمــادة 32 مــن قانــون العقوبــات .

القاعدة
لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد دان الطاعــن بجرائــم التحريــض علــى ارتــكاب الدعــارة والمعاونــة 
علــى ممارســتها واســتغال بغــاء الغيــر وفتــح وإدارة محــل للدعــارة وطبــق فــي حقــه حكــم المــادة 
ــة الأول  ــم الثاث ــت الجرائ ــم وكان ــك الجرائ ــد تل ــة أش ــه عقوب ــع علي ــات وأوق ــون العقوب ــن قان 32 م
ليســت ممــا اشــترط القانــون للعقــاب عليهــا الاعتيــاد علــى ارتكابهــا كمــا أن مــا أورده الحكــم مــن 
أقــوال المتهمــة الثانيــة وأخــرى كاف وســائغ فــي إثبــات اســتعمال محــل الطاعــن للدعــارة ، فــإن 

النعــي علــى الحكــم بعــدم اســتظهار ركــن الاعتيــاد يكــون فــي غيــر محلــه .

) المواد 1 ، 6 أ ، 9 / ج ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 ، المادة 310 إجراءات (
) الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21/12/1998 س 49 ص 1508 (

الموجز
اطمئنــان المحكمــة إلــى وقــوع التفتيــش بنــاء علــى الإذن الصــادر مــن النيابــة العامــة كاف للــرد 
علــى الدفــع بوقوعــه قبــل صــدور الإذن بــه . دفــع الطاعــن ببطــان القبــض الواقــع عليــة وغيــره مــن 

المتهميــن. غيــر مقبــول مــا دام الحكــم لــم يعــول علــى الدليــل المســتمد منــه .

القاعدة
لمــا كان الحكــم قــد أعــرب عــن اطمئنــان المحكمــة إلــى مــا ســطره الضابــط مــن وقــوع التفتيــش 
ــه  ــع بوقوع ــى الدف ــرد عل ــى لل ــا يكف ــك م ــى ذل ــة وف ــة العام ــن النياب ــادر م ــى الإذن الص ــاء عل بن
قبــل صــدور الإذن بــه ، وكان لا يقبــل مــن الطاعــن الدفــع ببطــان القبــض الواقــع علــى غيــره مــن 
المتهميــن كمــا أن الحكــم لــم يعــول علــى دليــل مســتمد مــن القبــض علــى الطاعــن نفســه ، فــإن 
النعــي علــى الحكــم بدعــوى الالتفــات عــن الدفــع ببطــان القبــض علــى الطاعــن وعلــى المتهميــن 

الأخريــن يكــون علــى غيــر أســاس .

) المادتان 302 ، 310 إجراءات (
) الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 س 49 ص 1508(

الموجز
جرائــم إدارة وتأجيــر منــزل للدعــارة وممارســة الفجــور والدعــارة مــن جرائم العــادة . قيامهــا بتحقيق 
ثبوتهــا. تحقــق ثبــوت الاعتيــاد علــى الدعــارة. موضوعــي. شــرط ذلــك؟ تكــرار الفعــل ممــن تأتــى 
الدعــارة فــي مســرح واحــد للإثــم عــدم كفايتــه لتكويــن العــادة ولــو ضــم المجلــس أكثــر مــن رجــل. 
أســاس ذلــك؟ لمحكمــة الموضــوع التعويــل علــى تحريــات الشــرطة باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته 
مــن أدلــه. عــدم كفايتهــا لأن تكــون دليــاً بذاتــه. مثــال لتســبيب معيــب للتدليــل علــى إثبــات ركــن 
الاعتيــاد. وجــوب امتــداد إثــر نقــض الحكــم للمحكــوم عليهمــا الآخريــن. لاتصــال وجــه النعــي بهمــا 
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ووحــدة الواقعــة.

القاعدة
ــر بيــت للدعــارة وممارســة الفجــور والدعــارة هــي مــن  ــم إدارة وتأجي لمــا كان مــن المقــرر أن جرائ
جرائــم العــادة التــي لا تقــوم إلا بتحقيــق ثبوتهــا، ولئــن كان مــن المقــرر أن تحقــق ثبــوت الاعتيــاد 
علــى الدعــارة هــو مــن الأمــور التــي تخضــع للســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع إلا أنــه يشــترط 
ــي _  ــع الدعــوى حســبما أثبتهــا الحكــم الابتدائ ــت وقائ ــك ســائغاً. وكان أن يكــون تقديرهــا فــي ذل
الــذي اعتنــق الحكــم المطعــون فيــه أســبابه _ تتحصــل فيمــا مفــاده أن تحريــات المقــدم .............
ــة  ــن النياب ــتصدر م ــرية، وإذ اس ــارة الس ــكنه للدع ــث ................مس ــم الثال ــن إدارة المته ــفرت ع أس
ــى  ــن الأول ــذا المتهمي ــش وك ــأذون بالتفتي ــط الم ــث ضب ــه، حي ــل إلي ــه، انتق ــاً بتفتيش ــة إذن العام
والثانــي والرابــع وعثــر علــى ثاثــة مناديــل ورقيــة عليهــا أثــار حيوانات منويــة بحجــرة النــوم. وإذ أورد 
الحكــم أدلــة الدعــوى، حصــل اعتــراف المتهمــة الأولــى فــي أنهــا تعرفــت علــى المتهــم الثانــي 
بمناســبة اســتصدارها أوراقــا مــن مكتــب للســجل المدنــي يعمــل بــه، وقــد اصطحابهــا إلــى مســكن 
المتهــم الثالــث وبرفقتهمــا المتهــم الرابــع، وقــد عاشــرها الثالــث جنســياً أمــا الثانــي فقــذف علــى 
جســدها وهــو مــا أزالــت أثــاره بالمناديــل الورقيــة. وحصــل الحكــم اعتــراف المتهــم الثانــي فــي أنــه 
تعــرف علــى المتهمــة بمحــل عملــه وقــد اصطحابهــا إلــى مســكن الثالــث ومعهمــا الرابــع ولــم 
يعاشــرها إذ قــذف أثنــاء تقبيلــه لهــا. وحصــل اعتــراف المتهــم الثالــث فــي أن المتهميــن حضــروا 
إلــى مســكنه، وقــد اختلــى المتهــم الثانــي بالمتهمــة بالمتهمــة بحجــرة النــوم، ثــم تــاه، إلــى أن 
حضــرت الشــرطة. وحصــل اعتــراف المتهــم الرابــع فــي أن المتهــم الثانــي طلــب منــه تدبيــر مــكان 
لممارســة الفحشــاء مــع أنثــى، وإذ أخبــر ذلــك إلــى المتهــم الثالــث، أجابــه بوجــود المــكان المطلــوب 
لديــه، وفــى يــوم الواقعــة اصطحــب المتهميــن الأولــى والثانــي إلــى مســكن الثالــث، حيــث اختلــى 
الثانــي بالمتهمــة فــي حجــرة النــوم وأعقبــه الثالــث إلــى أن حضــر ضابــط الشــرطة. وكان هــذا الــذى 
أورده الحكــم ـ ســواء فــي معــرض بيانــه للواقعــة أو تحصيلــه لأدلــة الثبــوت ـ لا ينبــئ علــى اطاقــه 
علــى توافــر ركــن الاعتيــاد فــي حــق الطاعــن ، خاصــة وأن الحكــم لــم يحصــل قبــى مدوناتــه أن أحــد 
المتهميــن قــرر أنــه التقــى بالطاعــن أو بالمتهمــة الأولــى قبــل تلــك المــرة وفــى وقــت لا يعاصــر 
وقــت الضبــط ، وكان تكــرار الفعــل ممــن تأتــى الدعــارة فــي مســرح واحــد للإثــم لا يكفــى لتكويــن 
العــادة ولــو ضــم المجلــس أكثــر مــن رجل ، ذلــك ان الاعتيــاد إنمــا يتميــز بتكــرار المناســبة أو الظروف 
ــدم  ــم المتق ــوم الجرائ ــذى لا تق ــاد ال ــن الاعتي ــر رك ــات تواف ــى لأثب ــا أورده لا يكف ــم بم ، وكان الحك
بيانهــا عنــد تخلفــه ، ولا يجــزئ فــي ذلــك مــا حصلــه الحكــم مــن تحريــات المقــدم ............. فــي هــذا 
الخصــوص، لمــا هــو مقــرر مــن أنــه وإن كان لمحكمــة الموضــوع أن تعــول فــي تكويــن عقيدتهــا 
علــى التحريــات باعتبــار كونهــا معــززة فحســب لمــا ســاقته مــن أدلــة إلا أنهــا لا تصلــح وحدهــا لأن 
تكــون دليــاً بذاتــه أو قرينــة بعينهــا علــى الواقعــة المــراد اثباتهــا. لمــا كان مــا تقــدم فإنــه يتعيــن 
نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة بالنســبة للطاعــن والمحكــوم عليــه الثانــي ..............الــذى 
قضــى بعــدم قبــول طعنــه شــكاً، والرابــع ـ ولــو لــم يقــرر بالطعــن بالنقــض ـ وذلــك طبقــاً للمــادة 42 
مــن القــرار بقانــون رقــم 57 لســنة 1959 فــي شــأن حــالات واجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض 

ـ لوحــدة الواقعــة واتصــال وجــه النعــي بهمــا ، وبغيــر حاجــة لبحــث أوجــه الطعــن الأخــرى .

) الطعن رقم 7476 لسنة 63 ق جلسة 25/3/1998 س 49 ص 487 (

الموجز
ــار الحكــم ممارســة الطاعــن للفحشــاء مــع النســاء فجــوراً . خطــأ فــي القانــون. علــة ذلــك؟ لا  اعتب
ــه  ــد عامل ــادام ق ــور م ــة الفج ــة ممارس ــأن جريم ــم بش ــى الحك ــي عل ــي النع ــن ف ــة للطاع مصلح
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ــا  ــا باعتباره ــه عقوبته ــع علي ــارة وأوق ــى الدع ــض عل ــة التحري ــة بجريم ــات ودان ــادة 32 عقوب بالم
ــد. ــة الأش الجريم

القاعدة
ــه  لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد اعتبــر ممارســة الطاعــن الفحشــاء مــع النســاء فجــوراً فإن
يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون إذ يخــرج هــذا الفعــل عــن نطــاق التأثيــم لعــدم وقوعــه تحــت 
طائلــة أي نــص عقابــي آخــر إلا أنــه لمــا كان الحكــم قــد أثبــت فــي حــق الطاعــن مقارفتــه جريمــة 
التحريــض وتســهيل الدعــارة اســتناداً إلــى الأدلــة التــي أوردهــا _ فإنــه لا يجــدى الطاعــن مــا ينعهــا 
مــن شــأن إدانتــه بالجريمــة الأولــى طالمــا أن الحكــم المطعــون فيــه قــد طبــق فــي حقــه حكــم 

المــادة مــن قانــون العقوبــات وأوقــع عليــه عقوبــة الجريمــة الثانيــة الأشــد.

) المادة 32 عقوبات (
) الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 13/10/1997 س 48 ص 109(

الموجز
جريمة التحريض وتسهيل الدعارة عدم اشتراط توافر ركن الاعتياد للعقاب عليها أساس ذلك ؟

القاعدة
ــترط  ــه لا يش ــنة 1961 أن ــم 10 لس ــون رق ــن القان ــى م ــرة أول ــى فق ــادة الأول ــص الم ــاد ن ــا كان مف لم
للعقــاب علــى التحريــض وتســهيل الدعــارة توافــر ركــن الاعتيــاد ومــن ثــم فــإن منعــى الطاعــن مــن 

تخلــف ركــن الاعتيــاد قبلــه بالنســبة لتلــك الجريمــة يكــون علــى غيــر أســاس .

 )الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 13/10/1997 س 48 ص 109(

 الموجز
ــر  ــد الحكــم فيمــا لا يؤث ــات وكفايتهــا لإصــدار الإذن بالتفتيــش. موضوعــي. تزي ــة التحري ــر جدي تقدي

علــى منطقــه. لا يعيبــه.

القاعدة
مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار الإذن بالتفتيــش هــو مــن المســائل 
ــى ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع ،  ــوكل الأمــر فيهــا إل ــة التــي ي الموضوعي
ــا  ــش وكفايته ــا إذن التفتي ــى عليه ــي بن ــتدلالات الت ــة الاس ــت بجدي ــد اقتنع ــة ق ــت المحكم وكان
ــه  ــك ، فــا معقــب عليهــا فيمــا ارتأت ــة علــى تصرفهــا فــي شــأن ذل ــه وأقــرت النياب لتســويغ إجرائ
لتعلقــه بالموضــوع لا بالقانــون ، ولا تجــوز المجادلــة فــي ذلــك أمــام محكمــة النقــض ويكــون مــا 

ــه . ــر محل ــي غي ــأن ف ــذا الش ــي ه ــن فف ــا الطاع ينعه

) المادتان91 - 302 من قانون الاجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 2840 لسنة 65 ق - جلسة 13/3/1997 - س 48 - ص 354 (

) الطعن رقم 13451 لسنة 65 ق - جلسة 25/9/1997 س 48 ص 925 (
) الطعن رقم 4467 لسنة 66 ق - جلسة 29/9/1997 س 48 ص 965 (

) الطعن رقم 13853 لسنة 65 ق - جلسة 2/10/1997 س 48 ص 955 (
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) الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق - جلسة 13/10/1997 س 48 ص 1090 (

الموجز
لا صفة للطاعن في الدفع ببطان تفتيش مسكن غير مملوك له أو له حيازة فيه .

القاعدة
لمــا كان الثابــت بالحكــم المطعــون فيــه أن المســكن الــذى جــرى تفتيشــه لــم يكــن مملــوكا للطاعن 
أو حائــزاً لــه فــا صفــه لــه فــي الدفــع ببطــان تفتيشــه ومــن ثــم يكــون النعــي علــى الحكــم ففــي 

هــذا الصــدد فــي غيــر محلــه.

الموجز
العبــرة فــي تحديــد ماهيــة الحكــم هــي بحقيقــة الواقــع ففــي الدعــوى لا بمــا يــرد فــي اســبابه 

ســهوا. مثــال .

القاعدة
لمــا كان الثابــت أن الحكــم أن المطعــون فيــه قــد صــدر فــي اســتئناف قضــت فيــه المحكمــة بقبوله 
شــكا ورفضــه موضوعــا وأمــرت بوقــف عقوبــة الحبــس فانــه لا ينــال مــن ســامته مــا جــاء بأســبابه 
مــن أن المعارضــة مقبولــة شــكا ومرفوضــة موضوعــا إذ لا يعــدو ذلــك مجــرد ســهوا لا يغيــر مــن 

حقيقــة الواقــع مــا ينعهــا الطاعــن ففــي هــذا الشــأن غيــر مقبــول .

) المادتان 398 و 402 من قانون الاجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 13/10/1997 س 48 ص 1090 (

الموجز:
جرائــم إدارة منــزل للدعــارة وممارســة الفجــور والدعــارة . مــن جرائــم العــادة. تحقــق ثبــوت الاعتيــاد 
علــى الدعــارة. موضوعــي. حــد ذلــك؟ تكــرار الفعــل ممــن تأتــى الدعــارة فــي مســرح واحــد للإثــم. لا 
يكفــي لتكويــن العــادة ولــو ضــم المجلــس أكثــر مــن رجــل. علــة ذلــك؟ وحــدة الواقعــة وحســن ســير 
العدالــة يوجبــان امتــداد أثــر الطعــن للمحكــوم عليهــا الأخــرى ولــو لــم تقــرر بالطعــن. أســاس ذلــك؟

القاعدة:
لمــا كانــت جرائــم إدارة بيــت للدعــارة وممارســة الفجــور والدعــارة هــي مــن جرائــم العــادة التــي لا 
تقــوم إلا بتحقــق ثبوتهــا، ولئــن كان مــن المقــرر أن تحقــق ثبــوت الاعتيــاد علــى الدعــارة هــو مــن 
الأمــور التــي تخضــع للســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع إلا أنــه يشــترط أن يكــون تقديرهــا فــي 
ذلــك ســائغا، وكان هــذا الــذي أورده الحكــم لا ينبــئ علــى اطاقــه عــن توافــر ركــن الاعتيــاد وخاصــة 
وأن الحكــم لــم يحصــل فــي مدوناتــه أن أحــد الشــهود قــرر بالتحقيقــات أنــه التقــى بالطاعنتيــن أو 
المتهمــة الأخــرى .......... قبــل تلــك المــرة وفــى وقــت لا يعاصــر وقــت الضبــط، وكان تكــرار الفعــل 
ممــن تأتــى الدعــارة فــي مســرح واحــد للإثــم لا يكفــي لتكويــن العــادة ولــو ضــم المجلــس أكثــر مــن 
ــز بتكــرار المناســبة أو الظــرف وكان الحكــم بمــا أورده لا يكفــي  ــاد إنمــا يتمي ــك أن الاعتي رجــل. ذل
لإثبــات توافــر ركــن الاعتيــاد الــذي لا تقــوم الجرائــم المتقــدم بيانهــا عنــد تخلفــه. فإنــه يتعيــن نقــض 
الحكــم المطعــون فيــه والاعــادة بالنســبة للطاعنتيــن والمحكــوم عليهــا الأخــرى ..........._ ولــو لــم 
تقــرر بالطعــن بالنقــض _ وذلــك طبقــا لنــص المــادة 42 مــن قانــون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام 
محكمــة النقــض الصــادر بالقانــون رقــم 57 لســنة 1959 لوحــدة الواقعــة واتصــال وجــه النعــي بهــا.
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) وفقا لنص المواد 1/1، 4، 8، 9، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961(
) الطعن رقم 49865 لسنة 59 ق جلسة 24/2/1997 س 48 ص 228(

الموجز
حكم الإدانة بياناته؟ تعويل الحكم على أقوال شاهدين دون ايراده مؤداها. قصور.

القاعدة
ــة الثبــوت التــي  ــة يجــب أن يبيــن مضمــون كل دليــل مــن أدل مــن المقــرر أن الحكــم الصــادر بالإدان
عــول عليهــا وأن يذكــر مــؤداه حتــى يتضــح وجــه اســتدلاله بــه وإذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد 
عــول - مــن بيــن مــا عــول عليــه فــي إدانــة الطاعنتيــن - علــى أقــوال كل مــن .................... و ................. 

ولــم يــورد مؤداهــا فإنــه يكــون معيبــا بالقصــور.

) المادة 310 إجراءات جنائية(
) الطعن رقم 49865 لسنة 59 ق بجلسة 24/2/1997 س 48 ص 228(

الموجز
جريمــة التحريــض علــى الفســق فــي طريــق عــام لا تتحقــق إلا بصــدور إشــارات أو أقــوال مــن الجانــي 
ــة  ــن المدرس ــروج م ــا للخ ــة صديقته ــوة الطاعن ــك؟ دع ــاس ذل ــية. أس ــاءات جنس ــى إيح ــوي عل تنط

لقضــاء وقــت ممتــع. معنــى يتســع لأفعــال غيــر مؤثــم. لا يتحقــق بــه جريمــة التحريــض.

القاعدة
لمــا كانــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 269 مكــرراً مــن قانــون العقوبــات تنــص علــى أن - يعاقــب 
ــق  ــى الفس ــارة عل ــرض الم ــام يح ــق ع ــي طري ــد ف ــن وج ــهر كل م ــى ش ــد عل ــدة لا تزي ــس م بالحب
ــن  ــوال م ــارات أو أق ــدور إش ــق إلا بص ــة لا تتحق ــذه الجريم ــؤداه أن ه ــا م ــوال -. بم ــارات أو أق بإش
الجانــي تنطــوي علــى إيمــاءات جنســية منعكســة علــى الممارســة الجنســية بحيــث لا تخــرج دلالــة 
ــه  ــة القــول عــن ذلــك، وأن يكــون القصــد هــو تصيــد مــن يأنــس منــه قبــولا لدعوت الإشــارة أو دلال
إلــى الفســق. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن تحصيــل الحكــم المطعــون فيــه لواقعــة الدعــوى أن 
مــا صــدر مــن نشــاط مــن الطاعنــة الأولــى هــو دعــوة صديقتهــا إلــى الخــروج مــن المدرســة لقضــاء 
وقــت ممتــع. وهــي دعــوة ذات معنــى يتســع لأفعــال شــتى غيــر مؤثــم يتحقــق بهــا الاســتمتاع 
بزمــان ومــكان وإذ هــي لا تنفــى ذلــك، فإنــه يكــون مــن الخطــأ إفــراد ألفاظهــا علــى الدعــوة إلــى 
ــى  ــم عل ــه الحك ــا حصل ــن كم ــن الطاعني ــى كل م ــند إل ــل المس ــك ، وكان الفع ــا كان ذل ــق. لم الفس
الســياق المتقــدم ، لا يتحقــق بــه جريمــة التحريــض علــى الفســق ولا ينــدرج تحــت أي نــص عقابــي 
آخــر ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه وقــد دانهمــا بجريمــة التحريــض علــى الفســق فــي مــكان عــام 
، يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون وفــى تأويلــه بمــا يوجــب نقضــه وإلغــاء الحكــم الابتدائــي 

والقضــاء ببــراءة الطاعنيــن ممــا أســند إليهمــا.

) المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات (
) الطعن رقم 47084 لسنة 59 ق - جلسة 22/12/1996 س 47 ص 1379 (

الموجز
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الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 10 لســنة 1961 . تميــز كل منهــا عــن الأخــرى مــن حيــث 
نطــاق تطبيقهــا وعناصرهــا وأركانهــا والغــرض مــن العقــاب عليهــا. إطــاق الشــارع حكــم الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن القانــون المذكــور بحيــث تتنــاول شــتى صــور التحريــض علــى البغــاء 
وتســهيله للذكــر والأنثــى علــى الســواء. قصــره تطبيــق الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة منــه 
علــى الأنثــى التــي تمهــد لهــا صــورة معينــة مــن صــور المســاعدة والتســهيل وهــي المعاونــة 
التــي تكــون وســيلتها الإنفــاق المالــي بشــتى ســبله كليــاً أو جزئيــاً ومــا يســتلزمه مــن الاســتدامة 
ــاً طــال أم قصــر. جريمــة التحريــض علــى البغــاء. عــدم قيامهــا إذا وقــع الفعــل مــن المحــرض  زمن

بغيــة ممارســته هــو الفحشــاء مــع المحرضــة. أســاس ذلــك؟ مثــال .

القاعدة
مــن المقــرر أن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 فيمــا تضمنــه مــن أحــكام مكافحــة الدعــارة قــد نــص 
فــي مختلــف مــواده علــى جرائــم شــتى ميــز كا منهــا عــن الأخــرى ـ مــن حيــث نطــاق تطبيقهــا 
وعناصرهــا وأركانهــا والغــرض مــن العقــاب عليهــا ـ وإن كانــت فــي عمومهــا تنقســم إلــى طائفتيــن 
ــة  ــى ممارس ــاد عل ــة والاعتي ــاعدة والمعاون ــهيل والمس ــض والتس ــال التحري ــى بأفع ــق الأول تتعل
الفجــور أو الدعــارة ومــا يلحقهــا مــن ظــروف مشــددة ، وتنصــرف الطائفــة الثانيــة إلــى أماكــن إتيــان 
تلــك الأفعــال ، وإذ كان القانــون المذكــور قــد نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى منــه 
ــاعده  ــارة أو س ــور أو الدع ــكاب الفج ــى ارت ــى عل ــراً كان أو أنث ــخصاً ذك ــرض ش ــن ح ــى أن - كل م عل
علــى ذلــك أو ســهله لــه وكذلــك كل مــن اســتخدمه أو اســتدرجه أو أغــواه بقصــد ارتــكاب الفجــور 
أو الدعــارة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن مائــة 
جنيــه إلــى ثاثمائــة جنيــه - بينمــا نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة منــه علــى أن - 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات كل مــن عــاون أنثــى على 
ممارســة الدعــارة ولــو عــن طريــق الإنفــاق المالــي - . فقــد دل بالصيغــة العامــة التــي تضمنتهــا 
المــادة الأولــى علــى إطــاق حكمهــا بحيــث تتنــاول صــور التحريــض علــى البغــاء وتســهيله بالنســبة 
ــة  ــادة السادس ــن الم ــى م ــرة الأول ــق الفق ــاق تطبي ــر نط ــا قص ــواء بينم ــى الس ــى عل ــر والأنث للذك
ــة مــن صــور المســاعدة  بعــد هــذا التعميــم علــى دعــارة الأنثــى والتــي تمهــد لهــا صــورة معين
والتســهيل هــي المعاونــة التــي تكــون وســيلتها الإنفــاق المالــي فحســب بشــتى ســبله كليــاً أو 
ــم  ــان أن الجرائ ــالفة البي ــى س ــادة الأول ــن الم ــى م ــرة الأول ــاد الفق ــك ، وكان مف ــا كان ذل ــاً. لم جزئي
ــع  ــاء م ــة الفحش ــى ممارس ــره عل ــرض غي ــن يح ــق م ــي ح ــوم إلا ف ــا لا تق ــا فيه ــوص عليه المنص
النــاس بغيــر تمييــز أو يســهل لــه هــذا الفعــل أو يســهل لــه هــذا الفعــل أو يســاعده عليــه فــا تقــوم 
الجريمــة إذا وقــع الفعــل مــن المحــرض بغيــة ممارســته هــو الفحشــاء مــع المحــرض ، وإذ كان البين 
مــن تحصيــل الحكــم الابتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه لواقعــة الدعــوى أن الطاعن 
ضبــط مــع إمــراه ســاقطة ـ المتهمــة الثانيــة ـ فــي مســكن يــدار للدعــارة وأقــر الطاعــن بارتــكاب 
الفحشــاء مــع المتهمــة لقــاء أجــر ، وأقــرت المتهمــة المذكــورة بممارســتها للدعــارة ، وكان مــا 
صــدر مــن الطاعــن مــن نشــاط حســبما خلــص إليــه الحكــم المطعــون فيــه يخــرج عــن نطــاق تطبيــق 
المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 مــا دام أن الطاعــن إنمــا قصــد بــه ارتــكاب الفحشــاء 
مــع المــرأة ولــم يقصــد بــه تحريضهــا أو مســاعدتها علــى ممارســة الدعــارة مــع الغيــر بــدون تمييــز 
أو تســهيل ذلــك لهــا والــذى لهــا والــذى اســتلزم الشــارع انصــراف قصــد الجانــي إلــى تحقيقــه ، كمــا 
لا يتحقــق بــه معنــى المعاونــة حســبما عرفهــا نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة المشــار 
إليهــا لاقتصــار الشــارع فــي تأثيــم المعاونــة علــى صــورة الإنفــاق علــى البغــي وتأميــن طريقهــا 
إلــى الدعــارة ومــا يســتلزمه الإنفــاق مــن الاســتدامة زمنــا طــال أو قصــر ، فــا يتحقــق بمجــرد أداء 
أجــر للبغــي مقابــل ممارســة الفحشــاء معهــا ولــو كانــت قــد اعتــادت ممارســة الدعــارة ، ومــن ثــم 

فــإن الفعــل الــذى وقــع مــن الطاعــن يخــرج بــدوره عــن نطــاق تطبيــق تلــك الفقــرة .
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) المادتان 1 ، 6 من القانون 10 لسنة 1961 (
) الطعن رقم 49867 لسنة 59 ق جلسة 14/11/1996 س 47 ص 1189(

الموجز
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 10 لســنة 1961 . تميــز كل منهــا فــي نطــاق تطبيقهــا 
وعناصرهــا وأركانهــا والغــرض مــن العقــاب عليهــا. إطــاق الشــارع حكــم الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
الأولــى مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 لتتنــاول شــتى صــور التحريــض علــى البغــاء وتســهيله للذكر 
والأنثــى علــى الســواء. اقتصــار الشــارع فــي تأثيــم المعاونــة علــى ارتــكاب الفحشــاء علــى صــورة 
الإنفــاق المالــي علــى البغــي وتأميــن طريقهــا إلــى الدعــارة ومــا يســتلزمه الإنفــاق من الاســتدامة 
زمنــاً طــال أم قصــر. مفــأدة؟ خلــو الحكــم المطعــون فيــه مــن إقامــة الدليــل علــى ارتــكاب الطاعــن 

لجريمــة معاونــة أنثــى علــى ممارســة الدعــارة. قصــور .

القاعدة
ــي  ــص ف ــد ن ــارة ق ــة الدع ــكام مكافح ــن أح ــه م ــا تضمن ــنة 1961 فيم ــم 10 لس ــون رق ــا كان القان لم
مختلــف مــواده علــى جرائــم شــتى أمــاز كل منهــا _ مــن حيــث نطــاق تطبيقهــا وعناصرهــا وأركانها 
والغــرض مــن العقــاب عليهــا _ عــن الأخــرى وإن كانــت فــي عمومهــا تنقســم إلــى طائفتيــن تتعلــق 
ــور  ــة الفج ــى ممارس ــاد عل ــة والاعتي ــاعدة والمعاون ــهيل والمس ــض والتس ــال التحري ــى بأفع الأول
أو الدعــارة ومــا يلحقهــا مــن ظــروف مشــددة ، وتنصــرف الطائفــة الثانيــة إلــى أماكــن إتيــان تلــك 
الأفعــال ، وإذ كان القانــون المذكــور قــد نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى منــه علــى 
ــى  ــاعده عل ــارة أو س ــور أو الدع ــكاب الفج ــى ارت ــى عل ــراً كان أو أنث ــخصاً ذك ــرض ش ــن ح أن - كل م
ــور أو  ــكاب الفج ــد ارت ــواه بقص ــتدرجه أو أغ ــتخدمه أو اس ــن اس ــك كل م ــه ، وكذل ــهله ل ــك أو س ذل
الدعــارة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثاثــة ســنوات وبغرامــة مــن مائــة 
جنيــه إلــى ثاثمائــة جنيــه - بينمــا نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة منــه علــى أن - 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات كل مــن عــاون أنثــى على 
ممارســة الدعــارة ولــو عــن طريــق الإنفــاق المالــي - . فقــد دل بالصيغــة العامــة التــي تضمنتهــا 
المــادة الأولــى علــى إطــاق حكمهــا بحيــث تتنــاول صــور التحريــض علــى البغــاء وتســهيله بالنســبة 
للذكــر والانثــى علــى الســواء بينمــا قصــر نطــاق تطبيــق الفقــرة الاولــى مــن المــادة السادســة بعــد 
هــذا التعميــم علــى دعــارة الأنثــى والتــي تمهــد لهــا صــوراً معينة من صــور المســاعدة والتســهيل 
هــي المعاونــة التــي تكــون وســيلتها الإنفــاق المالــي فحســب بشــتى ســبله كليــاً أو جزئيــاً ، لمــا 
كان ذلــك وكان مــا حصلــه الحكــم لواقعــة الدعــوى لا يتحقــق بــه معنــى المعاونــة حســبما عرفهــا 
نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة المشــار إليــه لاقتصــار الشــارع فــي تأثيــم المعاونــة علــى 
صــورة الإنفــاق المالــي علــى البغــي ، وتأميــن طريقهــا إلــى الدعــارة ومــا يســتلزمه الإنفــاق مــن 
ــل ممارســة الفحشــاء  ــاً طــال أو قصــر ، فــا يتحقــق بمجــرد أداء أجــر للبغــي مقاب الاســتدامة زمن
معهــا ولــو كانــت قــد اعتــادت ممارســة الدعــارة _ كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى _ كمــا لــم يقــم 

الدليــل علــى ارتــكاب الطاعــن الجريمــة المســندة إليــه ، فإنــه يكــون قاصــراً .

) المادتين 1/ 1 ، 6/ 1 من القانون 10 لسنة 1961 ، المادة 310 اجراءات (
) الطعن رقم 25763 لسنة 67 ق جلسة 25/1/1998 س 49 ص 158 (

الموجز
ــة  ــه أركان الجريم ــق ب ــز . تتحق ــر تميي ــاس بغي ــع الن ــارة م ــور أو الدع ــة الفج ــى ممارس ــاد عل الاعتي
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ســواء بالنســبة لبغــاء الرجــل أو لبغــاء الأنثــى. أســاس ذلــك؟ تنســب الدعــارة إلــى المــرأة حيــن تبيــح 
عرضهــا لــكل طالــب بــا تمييــز. وينســب الفجــور إلــى الرجــل حيــن يبيــح عرضــه لغيــره مــن الرجــال 
بغيــر تمييــز. أســاس ذلــك؟ الركــن المعنــوي الــازم لتجريــم فعــل الاشــتراك فــي جريمــة الاعتيــاد 
ــدار  ــكن ي ــي مس ــرأة فف ــع ام ــاء م ــن الفحش ــكاب الطاع ــه؟ ارت ــا هويت ــارة. م ــة الدع ــى ممارس عل
للدعــارة لقــاء أجــر. لا يوفــر فــي حقــه جريمتــي الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور أو الاشــتراك فــي 

الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة. علــة ذلــك ؟

القاعدة
لمــا كانــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن القانــون 10 لســنة 1961 قــد نصــت علــى عقــاب - 
كل مــن اعتــاد ممارســة الفجــور أو الدعــارة - وكان مفهــوم دلالــة هــذا النص أن الجريمــة المنصوص 
عليهــا فيــه لا تتحقــق بدورهــا إلا بمباشــرة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز وأن يكــون ذلــك علــى 
وجــه الاعتيــاد ســواء بالنســبة لبغــاء الرجــل أو بغــاء الأنثــى ، والأنثــى حيــن ترتكــب الفحشــاء وتبيــح 
عرضهــا لــكل طالــب بــا تمييــز فتلــك هــي - الدعــارة - تنســب للبغــي فــا تصــدر إلا منهــا ويقابلهــا 
- الفجــور - ينســب للرجــل حيــن يبيــح عرضــه لغيــره مــن الرجــال بغيــر تمييــز فــا يصــدر إلا منــه . وكان 
ــه الفحشــاء مــع امــرأة ســاقطة  ــه الحكــم وهــو ارتكاب ــذى اقترفــه الطاعــن حســبما بين الفعــل ال
فــي منــزل يــدار للدعــارة لقــاء أجــر لا تتحقــق بــه جريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور حســبما 
هــي معرفــة بــه ففــي القانــون لا يوفــر فــي حقــه مــن جهــة أخــرى الاشــتراك فــي جريمــة الاعتيــاد 
علــى ممارســة الدعــارة المنســوبة إلــى المتهمــة الثانيــة التــي قدمــت لــه المتعــة بــأي صــورة من 
صــور الاشــتراك المنصــوص عليهــا فــي المــادة 40 مــن قانــون العقوبــات لعــدم انصــراف قصــده إلــى 
الاســهام معهــا فــي نشــاطها الإجرامــي وهــو الاعتيــاد علــى ممارســة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر 
تمييــز أو مســاعدتها علــى مباشــرة هــذا النشــاط بتقديــم الوســائل والإمكانــات التــي مــن شــأنها 
أن تيســر لهــا مباشــرته أو فــي القليــل يزيــا أو يذلــا مــا قــد يعتــرض ســبيلهما إليــه مــن حوائــل أو 

عقبــات وهــو مــا ينتفــى بــه الركــن المعنــوي الــازم لتجريــم فعــل الشــريك .

) الطعن رقم 49867 لسنة 59 ق جلسة 14/11/1996 س 47 ص 1189 (

الموجز
إدانــة الطاعــن بجريمــة ارتــكاب الفحشــاء مــع امــرأة بغــى . خطــأ فــي تطبيــق القانــون يوجــب نقضــه 

والقضــاء بالبــراءة. علــة ذلك؟

القاعدة
لمــا كان الفعــل المســند إلــى الطاعــن لا ينــدرج تحــت أي نــص عقابــي آخــر فــإن الحكم المطعــون فيه 
إذ دان الطاعــن بجريمــة ارتــكاب الفحشــاء مــع امــرأة بغــى يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون 

وفــى تأويلــه بمــا يوجــب نقضــه والقضــاء ببــراءة الطاعــن .

) المواد 1 ، 9 ، 10 ، 15 من ق 10 لسنة 1961 (
) المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية (

) الطعن رقم 49867 لسنة 59 ق جلسة 14/11/1996 س 47 ص(

الموجز
ــا  ــل عبارته ــدم تحمي ــك وع ــي ذل ــة ف ــزام الدق ــة والت ــن الجنائي ــير القواني ــي تفس ــرز ف ــوب التح وج
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ــاس  ــارع القي ــد الش ــن قص ــدى م ــى ه ــيره عل ــول دون تفس ــص لا يح ــوض الن ــل غم ــا تحتم ــوق م ف
ــز  ــر تميي ــاس بغي ــع الن ــارة م ــور أو الدع ــة الفج ــى ممارس ــاد عل ــم الاعتي ــال التأثي ــي مج ــور ف محظ
ســواء بالنســبة لبغــاء الرجــل أو الأنثــى تتحقــق بــه أركان الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ــا  ــب ب ــكل طال ــا ل ــح عرضه ــن تبي ــرأة حي ــى الم ــارة إل ــب الدع ــنة 1961 تنس ــون 10 لس ــن القان 9/3 م

ــك . ــز أســاس ذل ــر تميي ــره مــن الرجــال بغي ــز وينســب الفجــور للرجــل حيــن يبيــح عرضــه لغي تميي

القاعدة:
لمــا كانــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 قــد نصــت علــى 
عقــاب - كل مــن اعتــاد ممارســة الفجــور أو الدعــارة وكان مــن المقــرر أن الاصــل هــو التحــرز فــي 
تفســير القوانيــن الجنائيــة والتــزام جانــب الدقــة فــي ذلــك وعــدم تحميــل عباراتهــا فــوق مــا تحتمــل 
،وأنــه فــي حالــة غمــوض النــص فــإن الغمــوض لا يحــول دون تفســيره علــى هــدى مــا يســتخلص 
مــن قصــد الشــارع ، مــع مراعــاة مــا هــو مقــرر مــن أن القيــاس محظــور فــي مجــال التأثيــم ، وكان 
مفهــوم دلالــة النــص ســالف الذكــر أن الجريمــة الــواردة فيــه لا تتحقــق بدورهــا إلا بمباشــرة 
الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز ، وأن يكــون ذلــك علــى وجــه الاعتيــاد ســواء بالنســبة لبغــاء الرجــل 
أو بغــاء الأنثــى ، والأنثــى حيــن ترتكــب الفحشــاء وتبيــح عرضهــا لــكل طالــب بــا تمييــز فتلــك هــي 
الدعــارة - تنســب للبغــي فــا تصــدر إلا منهــا ، ويقابلهــا الفجــور - ينســب للرجــل - حيــن يبيــح عرضــه 
ــر لجنتــي  لغيــره مــن الرجــال بغيــر تمييــز فــا يصــدر إلا منــه ، وهــو المعنــى المســتفاد مــن تقري
العــدل الأولــى والشــئون الاجتماعيــة بمجلــس الشــيوخ عــن مشــروع القانــون رقــم 68 لســنة 1951 _ 
والــذى تضمــن القانــون الحالــي رقــم 10 لســنة 1961 ذات أحكامــه ، وممــا أورده مذكرتــه الايضاحيــة 
صراحــة إذ ورد بــه - كمــا رأت الهيئــة عــدم الموافقــة علــى مــا رآه بعــض الاعضــاء مــن حــذف كلمــة 
- الدعــارة - اكتفــاء بكلمــة - الفجــور - التــي تفيــد مــن الناحيــة اللغويــة ارتــكاب المنكــر والفســاد 
بصفــة عامــة بغيــر تخصيــص للذكــر أو الأنثــى ، لأن العــرف القضائــي قــد جــرى علــى اطــاق كلمــة 
ــى  ــص عل ــة الن ــرأت الهيئ ــل ف ــاء الرج ــى بغ ــور - عل ــة - الفج ــى وكلم ــاء الانث ــى بغ ــارة - عل - الدع
ــى  ــذا المعن ــد ه ــواء- يؤي ــى الس ــل عل ــى والرج ــاء الأنث ــص بغ ــمل الن ــى يش ــور لك ــارة والفج الدع
ــون  ــن قان ــعة م ــادة التاس ــن الم ــن أ ، ب م ــص الفقرتي ــة ون ــادة الثامن ــص الم ــتقراء ن ــده اس ويؤك
ــا  ــح أو أدار مح ــن فت ــى أن - كل م ــة عل ــادة الثامن ــي الم ــارع ف ــص الش ــد ن ــارة ، فق ــة الدع مكافح
للفجــور أو الدعــارة أو عــاون بــأي طريقــة كانــت ففــي إدارتــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة 
ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وإذا كان مرتكــب الجريمــة مــن أصــول مــن يمــارس الفجــور أو الدعــارة 
أو المتوليــن تربيتــه تكــون العقوبــة وفــى الفقــرة أ مــن المــادة التاســعة علــى أن - كل مــن أجــر أو 
قــدم بأيــة صفــة كانــت منــزلا أو مكانــا للفجــور أو الدعــارة وفــى الفقــرة ب مــن المــادة ذاتهــا علــى 
ــون  ــور يك ــوح للجمه ــاً مفت ــة أو مح ــاً مفروش ــاً أو غرف ــزلًا مفروش ــر من ــك أو يدي ــن يمل أن - كل م
قــد ســهل عــادة الفجــور أو الدعــارة فاســتعمال الشــارع عبــارة - الفجــور أو الدعــارة -فــي هاتيــك 
النصــوص يفصــح بجــاء عــن قصــده فــي المغايــرة بيــن مدلــول كل مــن اللفظيــن بمــا يصــرف الفجور 

إلــى بغــاء الرجــل بالمعنــى البــادي ذكــره ، والدعــارة إلــى بغــاء الانثــى .

) المادة 9 من ق 10 لسنة 1961 (
) الطعن رقم 24450 لسنة 59 ق جلسة 5/12/1994 س 45 ص 1079 (

الموجز
ــع  ــي تق ــم الت ــى الجرائ ــات . عل ــون العقوب ــي قان ــا ف ــوص عليه ــتراك المنص ــد الاش ــريان قواع س
ــو القانــون  بالمخالفــة لنصــوص القوانيــن الجنائيــة الخاصــة. إلا إذا وجــد نــص علــى خــاف ذلــك. خل
ــريك  ــتمداد الش ــه. اس ــى جرائم ــتراك عل ــد الاش ــريان قواع ــدم س ــى ع ــص عل ــن الن ــنة 1961 م 10 لس
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صفتــه مــن فعــل الاشــتراك ذاتــه وقصــده فيــه ومــن الجريمــة التــي وقعــت بنــاء علــى اشــتراكه. 
عــدم توافــر أي صــورة مــن صــور الاشــتراك فــي جريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة فــي حــق 
الطاعــن. وعــدم انــدراج الفعــل المســند إليــه تحــت أي نــص عقابــي آخــر. معاقبتــه رغــم ذلــك. خطــأ 

ــون. يوجــب نقــض الحكــم والبــراءة. فــي القان

القاعدة
ــاء  ــا - بن ــري أيض ــات تس ــون العقوب ــي قان ــا ف ــوص عليه ــتراك المنص ــد الاش ــرر أن قواع ــن المق م
علــى المــادة الثامنــة مــن هــذا القانــون - علــى الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لنصــوص القوانيــن 
الجنائيــة الخاصــة، إلا إذا وجــد نــص علــى غيــر ذلــك، وهــو مــا خــا منــه القانــون رقــم 10 لســنة 1961 
فــي شــأن مكافحــة الدعــارة. إلا أنــه لمــا كان الأصــل أن الشــريك يســتمد صفتــه مــن فعــل الاشــتراك 
الــذى ارتكبــه ومــن قصــده فيــه ، ومــن الجريمــة التــي وقعــت بنــاء علــى اشــتراكه ، فإنــه يجــب أن 
ينصــرف قصــده إلــى الفعــل الــذى تقــوم بــه الجريمــة بعناصرهــا كافــة ، وإذ كان فعــل الطاعــن - 
بفــرض قيــام جريمــة الاعتيــاد علــى الدعــارة فــي حــق مــن مارســت معــه الفحشــاء - لا يوفــر فــي 
حقــه الاشــتراك ففــي تلــك الجريمــة كمــا هــي معرفــة بــه ففــي القانــون ســالف البيــان بأيــة صــورة 
ــات لعــدم قصــده إلــى  ــون العقوب مــن صــور الاشــتراك المنصــوص عليهــا فــي المــادة 40 مــن قان
الاســهام معهــا فــي نشــاطها الإجرامــي - بفــرض ثبوتــه - وهــو الاعتيــاد علــى ممارســة الفحشــاء 
مــع النــاس بغيــر تمييــز أو إلــى مســاعدتها على مباشــرة هــذا النشــاط بتقديــم الوســائل والامكانات 
التــي مــن شــأنها أن تيســر لهــا مباشــرته أو فــي القليــل يزيــل أو يذلــل مــا قــد يعتــرض مــن ســبيلها 
إليــه مــن حوائــل أو عقبــات وهــو مــا ينتفــى بــه الركــن المعنــوي الــازم لتجريــم فعــل الشــريك . لمــا 
كان ذلــك ، وكان الفعــل المســند إلــى الطاعــن كمــا حصلــه الحكــم علــى الســياق المتقــدم ، لا ينــدرج 
تحــت أي نــص عقابــي آخــر ، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد دانــه عــن جريمــة ممارســة الفجــور مــع 
النســاء بغيــر تمييــز ، يكــون قــد اخطــأ فــي تطبيــق القانــون وفــى تأويلــه ، بمــا يوجــب نقــض وإلغــاء 

الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه مــن إدانــة الطاعــن وببراءتــه ممــا اســند اليــه .

) المواد 40 ، 41 من قانون العقوبات - المادة 8 من القانون 10 لسنة 1991 (
) الطعن رقم 4450 ، لسنة 59 ق جلسة 5/12/1994 س 45 ص 1079(

الموجز
ــه  ــوم علي ــع المحك ــتتبع وض ــنة 1961 يس ــم 10 لس ــون رق ــم القان ــن جرائ ــي أي م ــة ف ــاء بالإدان القض
تحــت مراقبــة الشــرطة مــدة مســاوية لمــدة العقوبــة . المــادة 15 مــن هــذا القانــون. إغفــال الحكــم 

تحديــد مبــدأ المراقبــة ومدتهــا. وجــوب نقضــه جزئيــاً. أســاس ذلــك؟

القاعدة
مــن المقــرر وفقــاً لنــص المــادة 15 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 أنه » يســتتبع الحكــم بالإدانة في 
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وضــع المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة 
مــدة مســاوية لمــدة دون إخــال بالأحــكام الخاصــة بالمتشــردين “. ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد قضــى بتأييــد الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن وضــع الطاعنــة تحــت مراقبــة الشــرطة دون 
أن يحــدد مبــدأ المراقبــة ومدتهــا ، فإنــه طبقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 35 مــن القانــون رقــم 
57 لســنة 1959 يتعيــن نقــض الحكــم نقضــاً جزئيــاً وجعــل مــدة المراقبــة المحكــوم بهــا مســاوية 
لعقوبــة الحبــس علــى أن يبــدأ تنفيذهــا مــن تاريــخ انتهــاء تنفيذهــا مــن تاريخ انتهــاء عقوبــة الحبس

 ) الطعن رقم 17608 لسنة 59 ق جلسة 13/6/1993 س 44 ص 597 (
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الموجز
العقوبــة المقــررة لجريمــة فتــح أو إدارة محــل للفجــور أو الدعــارة أو المعاونــة فــي إدارتــه ؟ المــادة 
8/1 مــن القانــون 10 لســنة 1961. نــزول الحكــم بعقوبــة الحبــس عــن حدهــا الأب دنــى وإغفــال القضــاء 
بعقوبتــي الغرامــة والمصــادرة وطاقيتــه عقوبــة الغلــق. خطــأ. فــي القانــون يوجــب النقــض 

والتصحيــح .

القاعدة
لمــا كانــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 فــي شــأن مكافحــة 
ــة طريقــة  ــح أو أدار محــا للفجــور أو الدعــارة أو عــاون بأي ــى أن - كل مــن فت الدعــارة قــد نصــت عل
كانــت فــي إدارتــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا 
تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تزيــد علــى ثاثمائــة جنيــه ......ويحكــم بإغــاق المحــل ومصــادرة الأمتعــة 
والأثــاث الموجــود بــه - وإذ كان الحكــم المطعــون فيــه - فيمــا قضــى بــه بالنســبة للتهمــة الثانيــة 
- فتــح وإدارة مســكن للدعــارة - قــد نــزل بعقوبــة الحبــس عــن حدهــا الأدنــى المنصــوص عليــه فــي 
تلــك المــادة وأغفــل القضــاء بعقوبتــي الغرامــة والمصــادرة كمــا أقــت عقوبــة الغلــق فإنــه يتعيــن 
ــح  ــنة 1959 أن - تصح ــم 57 لس ــون رق ــن القان ــادة 39 م ــن الم ــى م ــرة الأول ــه الفق ــبما أوجبت حس
محكمــة النقــض هــذا الخطــأ وتحكــم بمقتضــى القانــون ، وكان الحكــم الغيابــي الاســتئنافي قــد 
التــزم صحيــح القانــون فيمــا قضــى بــه بالنســبة لتلــك التهمــة فانــه يتعيــن أن - يكــون التصحيــح 

بتأييــد هــذا الحكــم فيمــا قضــى بــه بالنســبة للتهمــة الثانيــة .

) المادة 8 من ق 10 لسنة 1961 ، المادة 39 من ق 57 لسنة 1959 (
) الطعن رقم 8754 لسنة 60 جلسة 24/9/1992 س 43 ص 749 (

الموجز
تعــذر الاســتدلال علــى الشــاهد لا يمنــع المحكمــة مــن الأخــذ بأقوالــه الثابتــة فــي الأوراق مــا دامــت 
ــة المضبوطــة وعــدم عرضهــا  ــت اليهــا وأنســت إلــى صدقهــا عــدم ضــم الافــام المخل قــد اطمأن
بالجلســة لكونهــا قــد أعدمــت لا يمنــع المحكمــة مــن القضــاء بالإدانــة عن تهمــة عرضها المســندة 
إلــى المتهمــة إعــدام الأفــام يحــول دون الحكــم بمصادرتهــا علــة ذلــك . مثــال لحكــم بالإدانــة صــادر 

مــن محكمــة النقــض فــي جريمــة دعــارة حــال نظرهــا موضــوع الدعــوى.

القاعدة
مــن المقــرر أن تعــذر الاســتدلال علــى الشــاهد لا يمنــع المحكمــة مــن الأخــذ بأقوالــه الثابتــة فــي 
ــة  ــام المخل ــم الأف ــدم ض ــا أن ع ــا كم ــى صدقه ــت إل ــا وأنس ــت إليه ــد اطمأن ــت ق ــا دام الأوراق م
المضبوطــة فــي الدعــوى وعــدم عرضهــا بالجلســة _ لكونهــا أعدمــت حســبما ورد بكتــاب النيابــة 
ــى  ــندة إل ــا المس ــة عرضه ــن تهم ــة ع ــاء بالإدان ــن القض ــة م ــع المحكم ــق لا يمن ــة المرف العام
المســتأنفة الأولــى مــا دامــت قــد اطمأنــت إلــى ثبــوت التهمــة مــن واقــع مــا اثبتتــه النيابــة العامــة 
بتحقيقاتهــا عــن تفريــغ هــذه الأفــام فــي حضــور المســتأنفة بغيــر اعتــراض منهــا أو منازعــة فيمــا 
اثبتتــه النيابــة العامــة عــن مضمونهــا وفحواهــا ومــن ثــم فــإن مــا تمســك بــه الدفــاع فــي هــذا 
الصــدد لا يعــدو أن يكــون دفاعــاً قصــد بــه تشــكيك المحكمــة فــي أدلــة الدعــوى وتنــوه المحكمــة 
إلــى أن إعــدام الأفــام وإن كان لا يمنــع المحكمــة مــن القضــاء بالإدانــة إلا أنــه يحــول دون الحكــم 

بمصــادرة الأفــام لأن المصــادرة تكــون قــد وردت علــى غيــر محــل .

) المادة 302 اجراءات(
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) الطعن رقم 5554 لسنة 59 ق جلسة 21/5/1992 س 43 ص 527 (

الموجز
الاعتــراف فــي المســائل الجنائيــة مــن عناصــر الاســتدلال لمحكمــة الموضــوع كامــل الحريــة فــي 

تقديــر صحتهــا وقيمتهــا فــي الاثبــات .

القاعدة
ــراف فــي المســائل الجنائيــة مــن عناصــر الاســتدلال التــي تملــك محكمــة الموضــوع كامــل  الاعت
الحريــة فــي صحتهــا وقيمتهــا ففــي الإثبــات فلهــا تقديــر عــدم صحــة مــا يدعيــه امتهــم مــن ان 

يدعيــه مــن ان اعترافــه كان نتجــه إكــراه بغيــر معقــب عليهــا .

) المادة 302 اجراءات (
) الطعن رقم 5554 لسنة 59 لسنة ق جلسة 1992/5/21 س 43 ص 527 (

الموجز
الاستجواب الذي حظره القانون علي غير سلطة التحقيق ما هيته مثال لما لا يعد استجوابا.

القاعدة
لمــا كان مــن المقــرر أن الاســتجواب الــذي خضــره القانــون علــي غيــر ســلطة التحقيــق هــو مجابهــة 
المتهــم بالأدلــة المختلفــة ومناقشــته تفصيليــة كيمــا يفندهــا ان كان منكــرا للتهمــة او يعترف ان 
شــاء الاعتــراف وكان البيــن مــن محضــر الضبــط ان مــا اثبتــه مأمــور الضبط من اقــوال المتهمــات بما 
فيهــن المســتأنفتين لا يعــدو ان يكــون تســجيا لمــا ابديتــه امامــه مــن اعتــراف بالوقائــع المنســوبة 
اليهــن فــي نطــاق ادلائهــن بأقوالهــن ممــا لا يعــد اســتجوابا ولا يخــرج عــن حــدود مــا نيــط بمأمــور 

الضبــط ومــن ثــم فــان هــذا الدفــع يكــون فــي غيــر محلــه ويتعيــن رفضــه .

)المادة29 اجراءات (
) الطعن رقم 5554 لسنة 59 ق جلسة 21/5/1992 س 43 ص 527 (

الموجز
شروط توافر حالة التلبس تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. حد ذلك.

القاعدة:
ــة  ــام الجريم ــن قي ــي م ــط القضائ ــور الضب ــق مأم ــتوجب أن يتحق ــس تس ــة التلب ــرر أن حال ــن المق م
ــن  ــة م ــا بحاس ــا أو بإدراكه ــن وقوعه ــا ينبــئ ع ــن آثاره ــر م ــاهدة أث ــه أو بمش ــاهدتها بنفس بمش
حواســه، وأن القــول بتوافــر حالــة التلبــس أو انتفائهــا هــو مــن مســائل الوقائــع التــي تســتقل بهــا 

محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب. عليهــا مــا دامــت قــد أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة.

) المادتان 30 , 302 إجراءات(
) الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق جلسة 11/3/1990 س 41 ص 519(

) الطعن رقم 25 لسنة 60 ق جلسة 12/7/1990 س 21 ص 833(
) الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 21/10/1990 س 41 ص 922(
) الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1990 س 41 ص 970(
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الموجز
الدفــع ببطــان القبــض. جوهــري. وجــوب تعــرض الحكــم بــه ايــرادا وردا. اغفــال ذلــك. قصــور. تســاند 

الأدلــة فــي المــواد الجنائيــة. مــؤداه.

القاعدة:
لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أغفــل الــرد الدفــع ببطــان القبــض علــي المتهميــن ايــرادا وردا 
ممــا يعيبــه بالقصــور فــي التســبيب ، اذ أنــه مــن أوجــه الدفــاع الجوهريــة التــي يتعيّــن الــرد عليهــا 
ســليما وأنــه اعتمــد ـ بيــن مــا اعتمــد عليــه فــي الادانــة علــي اقــرار المتهميــن وشــهادة مــن أجــري 
هــذا الاجــراء ولا يعصــم الحكــم مــن هــذا الخطــأ مــا قــام عليــه مــن أدلــة أخــري لمــا هــو مقــرر مــن 
أن الأدلــة فــي المــواد الجنائيــة متســاندة يكمــل بعضهــا بعضــا ومنهــا مجتمعــة تتكــون عقيــدة 
ــل الباطــل فــي  ــذي كان للدلي ــر ال ــغ الأث القاضــي بحيــث اذا ســقط أحدهــا تعــذر التعــرف علــي مبل
الــرأي الــذي انتهــت اليــه المحكمــة أن الوقــوف علــي مــا كانــت تنتهــي اليــه لــو أنهــا فطنــت الــي 

أن هــذا الدليــل غيــر قائــم.

) المادتان 41 من الدستور , 310 إجراءات جنائية(
) الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 21/10/1990 س 41 ق ص 922(

الموجز
القيــد علــى الحريــة الشــخصية أيــا كان نوعــه عــدم جــواز اجرائــه الا فــي حالــة مــن حــالات التلبــس أو 
بــأذن مــن الســلطة القضائيــة المختصــة . المــادة 41 مــن الدســتور هــو القانــون الوضعــي الأســمى. 
ــه  ــد أحكام ــزول عن ــب الن ــه يوج ــريعات مع ــارض التش ــريعات تع ــن التش ــه م ــا دون ــى م ــه عل صدارت

ســواء كان التعــارض ســابقا أم لاحقــا علــى العمــل بــه.

القاعدة
ــى  ــي وه ــق طبيع ــخصية ح ــة الش ــى أن الحري ــت عل ــد نص ــتور ق ــن الدس ــادة 41/1 م ــت الم ــا كان لم
مصونــة لا تمــس ، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز القبــض على أحــد أو تفتيشــه أو حبســة أو تقييد 
حريتــه بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل الا بأمــر تســتلزمه ضــرورة التحقيــق وصيانــة أمــن المجتمــع 
، ويصــدر هــذا الأمــر مــن القاضــي المختــص أو النيابــة العامــة وذلــك وفقــا لأحــكام القانــون ، وكان 
ــوق  ــن حق ــا م ــا طبيعي ــا حق ــخصية بوصفه ــة الش ــى الحري ــرد عل ــد ي ــص أن أي قي ــذا الن ــؤدى ه م
الانســان يســتوى فــي ذلــك أن يكــون القيــد قبضــا أو تفتيشــا أو حبســا أو منعــا مــن التنقــل أو كان 
دون ذلــك مــن القيــود ، لا يجــوز اجــراؤه الا فــي حالــة مــن حــالات التلبــس كمــا هــو معــروف قانونــا ، 
أو بــأذن مــن الســلطات القضائيــة المختصــة ، وكان الدســتور هــو القانــون الوضعــي الأســمى صاحــب 
الصــدارة علــى مــا دونــه مــن تشــريعات يجــب أن تنــزل عنــد أحكامــه فــاذا مــا تعارضــت هــذه وتلــك 
وجــب التــزام أحــكام الدســتور واهــدار ســواها . يســتوي فــي ذلــك أن يكــون التعــارض ســابقا أم لا 

حقــا علــى العمــل بالدســتور.

) المادة 41 / 1 من الدستور، المادة 310 اجراءات جنائية(
) الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق - جلسة 21/10/1990 س 41 ص 922(

الموجز:
ــش  ــواز تفتي ــراءات ج ــان 34، 35 اج ــس المادت ــوال التلب ــي أح ــي ف ــط القضائ ــور الضب ــلطة مأم س

ــراءات. ــادة 46 اج ــا. الم ــه قانون ــض علي ــا القب ــوز فيه ــي يج ــالات الت ــي الح ــم ف المته
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القاعدة:
ــنة  ــون 37 لس ــدل بالقان ــة المع ــراءات الجنائي ــون الاج ــن قان ــان 34 و 35 م ــرر أن المادت ــن المق م
1972 قــد أجازتــا لمأمــور الضبــط القضائــي فــي أحــوال التلبــس بالجنايــات أو الجنــح المعاقــب عليهــا 
بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثاثــة أشــهر أن يقبــض علــى المتهــم الحاضــر الــذى توجــد دلائــل كافيــة 
علــى اتهامــه بالجريمــة فــان لــم يكــن حاضــرا جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يصــدر أمــرا بضبطــه 
ــز تفتيــش المتهــم فــي الحــالات التــي يجــوز  ــه تجي ــون ذات ــت المــادة 46 مــن القان واحضــاره ، وكان
فيهــا القبــض عليــه قانونــا فــاذا جــاز القبــض علــى الشــخص جــاز تفتيشــه وان لــم يجــز القبــض عليــه 

لــم يجــز تفتيشــه وبطــل مــا أســفر عنــه القبــض والتفتيــش الباطــان .

) المواد 34 ، 35 ، 46 إجراءات(
) الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 21/10/1990 س 41 ص 922(

الموجز
عــدم تحقــق جريمــة الاعتيــاد علــي ممارســة الفجــور وعــدم توافــر أي صــورة مــن صــور الاشــتراك 
فــي جريمــة الاعتيــاد علــي ممارســة الدعــارة فــي حــق الطاعــن وعــدم إدراج الفعــل المســند إليــه 
تحــت أي نــص عقابــي آخــر . معاقبتــه رغــم ذلــك بعــد تعديــل وصــف التهمــة المنســوبة إليــه مــن 
الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور بطريــق التســهيل والمســاعدة. خطــأ فــي القانــون يوجــب نقــض 

الحكــم والقضــاء بتأييــد الحكــم المســتأنف القاضــي ببراءتــه .

القاعدة:
لمــا كان الفعــل الــذي اقترفــه الطاعــن حســبما بينــه الحكــم علــي الســياق المتقــدم لا تتحقــق بــه 
ــي  ــر ف ــون ، ولا يوف ــي القان ــه ف ــة ب ــي معرف ــبما ه ــور حس ــة الفج ــي ممارس ــاد عل ــة الاعتي جريم
حقــه ـ مــن جهــة أخــري ـ الاشــتراك فــي جريمــة الاعتيــاد علــي ممارســة الدعــارة المنســوبة إلــى 
المتهمــة التــي قدمــت لــه المتعــة بــأي صــورة مــن صــور الاشــتراك المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
40 مــن قانــون العقوبــات لعــدم انصــراف قصــده إلــى الإســهام معهــا فــي نشــاطها الإجرامــي وهــو 
الاعتيــاد علــي ممارســة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز أو إلــى مســاعدتها علــي مباشــرة هــذا 
النشــاط بتقديــم الوســائل والإمكانيــات التــي مــن شــأنها أن تيســر لهــا مباشــرته أو فــي القليــل يزيل 
أو يذلــل مــا قــد يعتــرض ســبيلها إليــه مــن حوائــل أو عقبــات وهــو مــا ينتفــي بــه الركــن المعنــوي 
الــازم لتجريــم . فعــل الشــريك لمــا كان ذلــك، وكان الفعــل المســند إلــى الطاعــن كمــا حصلــه الحكــم 
لا ينــدرج تحــت أي نــص عقابــي آخــر، فــان الحكــم المطعــون فيــه إذ عــدل وصــف التهمــة المنســوبة 
ــه بجريمــة  ــاد علــى ممارســة الفجــور ـ ودان للطاعــن المرفوعــة بهــا الدعــوى أصــا ـ وهــي الاعتي

ممارســة الفجــور بطريــق التســهيل والمســاعدة يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون وتأويلــه.

) المواد 1، 9، 10 ق 10 لسنة 1966(
) الطعن رقم 3654 لسنة 57 ق جلسة 1/3/1990 س 41 ق ص 446(

الموجز
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 10 لســنة 1961. تميــز كل منهــا عــن الأخــرى مــن حيــث 
نطــاق تطبيقهــا وعناصرهــا وأركانهــا والغــرض مــن العقــاب عليهــا. إطــاق الشــارع حكــم الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن القانــون المذكــور بحيــث تتنــاول شــتى صــور التحريــض علــى البغــاء 
ــة  ــادة السادس ــن الم ــى م ــرة الأول ــق الفق ــره تطبي ــواء قص ــى الس ــى عل ــر والأنث ــهيله للذك وتس
منــه علــى الأنثــى التــي تمــارس الدعــارة والتــي تمهــد لهــا صــورة معينــة مــن صــور المســاعدة. 
ــا  ــا أو جزئي ــة التــي تكــون وســيلتها الإنفــاق المالــي بشــتى ســبله كلي والتســهيل وهــي المعاون
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ومــا يســتلزمه مــن الاســتدامة زمنــا طــال أم قصــر. جريمــة التحريــض علــى البغــاء عــدم قيامهــا إذا 
وقــع الفعــل مــن المحــرض بغيــة ممارســته ? هــو الفحشــاء مــع المحــرض. أســاس ذلــك .

القاعدة
إن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 فيمــا تضمنــه مــن أحــكام مكافحــة الدعــارة قــد نــص فــي مختلــف 
مــواده علــى جرائــم شــتى أمــام كا منهــا مــن حيــث نطــاق تطبيقهــا وعناصرهــا وأركانهــا والغــرض 
مــن العقــاب عليهــا - مــن الأخــرى وان كانــت فــي عمومهــا تنقســم إلــى طائفتيــن تتعلــق الأولــى 
بأفعــال التحريــض والتســهيل والمســاعدة والمعاونــة والاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور أو الدعــارة 
ــك الأفعــال ،  ــان تل ــى أماكــن إتي ــة إل ومــا يلحقهــا مــن ظــروف مشــددة ، وتنصــرف الطائفــة الثاني
وإذ كان القانــون المذكــور قــد نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى منــه علــى أن كل مــن 
حــرض شــخصا ذكــرا كان أو أنثــى علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك أو ســهله 
ــب  ــارة يعاق ــور أو الدع ــكاب الفج ــد ارت ــواه بقص ــتدرجه أو أغ ــتخدمه أو اس ــن اس ــك كل م ــه ، وكذل ل
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن مائــة جنيــه إلــى ثاثمائــة 
جنيــه بينمــا نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة منــه علــى أن يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل 
ــو  ــارة ول ــة الدع ــى ممارس ــى عل ــوى أنث ــن غ ــنوات كل م ــاث س ــى ث ــد عل ــهر ولا تزي ــتة أش ــن س ع
عــن طريــق الإنفــاق المالــي فقــد دل بالصيغــة العامــة التــي تنصهــا المــادة الأولــى علــى إطــاق 
حكمهــا بحيــث تتنــاول صــور التحريــض علــى البغــاء وتســهيله بالنســبة للذكــر والأنثــى على الســواء 
بينمــا قصــر نطــاق تبيتــك الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة بعــد هــذا التصحيــح علــى دعــارة 
الأنثــى وقصــر تمهــد لهــا صــورة معينــة مــن صــور المســاعدة والتســهيل هــي المعاونــة التــي 
تكــون وســيلتها الإنفــاق المــادي فحســب بشــتى صــورة كليــا أو جزئيــا كان ذلــك وكان مفــاد نــص 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى ســالفة البيــان أن الجرائــم المنصــوص عليهــا فيهــا لا تقــوم إلا 
فــي حــق مــن يحــرض غيــره علــى ممارســة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز أو يســهل لــه هــذا 
الفعــل أو يســاعده عليــه فــا تقــوم الجريمــة إذا وقــع الفعــل مــن المحــرض بغيــة ممارســته هــو 

الفحشــاء مــع المحــرض .

) م 1 ، 6 ق 10 لسنة 1966 (
) الطعن رقم 3654 لسنة 57 ق جلسة 1/3/1990 س 41 ص 446 (

الموجز
ــة  ــه أركان الجريم ــق ب ــز تتحق ــر تميي ــاس بغي ــع الن ــارة م ــور أو الدع ــة الفج ــى ممارس ــاد عل الاعتي
ســواء بالنســبة لبغــاء الرجــل أو بغــاء الأنثــى . أســاس ذلــك ? تتســبب الدعــارة إلــى المــرأة حيــن تبيــح 
عرضهــا لــكل طالــب بــا تمييــز وينســب الفجــور إلــى الرجــل حيــن يبيــح عرضــه لغيــره مــن الرجــال 

بغيــر تمييــز .

القاعدة:
لمــا كانــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن القانــون ســالف الذكــر قــد نصــت علــى عقــاب 
كل مــن اعتــاد ممارســة الفجــور أو الدعــارة وكان مفهــوم دلالــة هــذا النــص أن الجريمــة المنصــوص 
عليهــا فيــه لا تتحقــق بدورهــا إلا بمباشــرة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز وأن يكــون ذلــك علــى 
وجــه الاعتيــاد ســواء بالنســبة لبغــاء الرجــل أو بغــاء الأنثــى ، والأنثــى حيــن ترتكــب الفحشــاء وتبيــح 
عرضهــا لــكل طالــب بــا تمييــز فتلــك هــي الدعــارة تنســب للبغــي فــا تصــدر إلا نيتهــا ويقابلهــا 

الفجــور ينســب للرجــل حيــن يبيــح عرضــه لغيــره مــن الرجــال بغيــر تمييــز فــا يصــدر إلا منــه .

) المادة 9 ق 10 لسنة 1966 (
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) الطعن رقم 3654 لسنة 57 ق جلسة 1/3/1990 س 41 ص 446 (

الطعن رقم 1160 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 66
بتاريخ 1949-11-15
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

ــة قــد رفعــت الدعــوى علــى المتهمــة بأنهــا وجــدت متشــردة إذ اتخــذت لنفســها  إذا كانــت النياب
وســيلة غيــر مشــروعة للتعيــش بــأن امتهنــت الدعــارة الســرية ، فأدانتهــا المحكمــة الابتدائيــة ، لا 
علــى أســاس مجــرد امتهانهــا الدعــارة الســرية بــل أيضــاً لمــا ثبــت لديهــا مــن أن المتهمــة كانــت 
ــا  ــون و أيدته ــي القان ــا ف ــاً عليه ــة معاقب ــون جريم ــذى يك ــر ال ــرية ، الأم ــارة الس ــزلًا للدع ــر من تدي

المحكمــة الاســتئنافية فــي ذلــك ، فإنهــا لا تكــون قــد أخطــأت فــي تطبيــق القانــون .
و لا عبــرة بوصــف النيابــة للتهمــة مــا دامــت المحكمــة الابتدائيــة قــد اســتظهرت واقعــة الدعــوى 
بمــا يتوافــر فيــه جميــع العناصــر القانونيــة لجريمــة التشــرد كمــا هــي معرفــة بــه فــي القانــون 
ــف  ــة لوص ــة أول درج ــل محكم ــى تعدي ــتئنافية عل ــة الاس ــدى المحكم ــرض ل ــم تعت ــة ل و المتهم

التهمــة .

الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 574
بتاريخ 1954-05-04
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

متــى كان الحكــم إذ دان المتهمــة بأنهــا عاونــت زوجهــا الــذى كان متهمــاً معهــا فــي إدارة منــزل 
للدعــارة و الفجــور بممارســة الدعــارة فيــه قــد أثبــت عليهــا أن شــخصاً ارتكــب الفحشــاء معهــا فــي 
منــزل زوجهــا المتهــم الأول الــذى يديــره للدعــارة كما أثبــت عليها اعتياد بعــض الرجال علــى الحضور 
إلــى ذلــك المنــزل و التــردد عليــه لارتــكاب الفحشــاء مــع المتهمــة نظيــر أجــر قــدره ثاثــون قرشــاً 
للمــرة الواحــدة ، فــإن مــا أثبتــه الحكــم مــن ذلــك تتحقــق بــه جريمــة ممارســة الدعــارة المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 68 لســنة 1951 بجميــع عناصرهــا القانونيــة .

)الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 4/5/1954(

الطعن رقم 0433 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 595
بتاريخ 1954-05-10
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم: 1

لمــا كان القانــون لا يســتلزم لثبــوت العــادة فــي اســتعمال مــكان لممارســة الدعــارة فيــه طريقــة 
ــى  ــات عل ــذا الإثب ــي ه ــت ف ــي عول ــة إذ ه ــى المحكم ــب عل ــا تثري ــات ف ــرق الإثب ــن ط ــة م معين

ــهود. ــهادة الش ش
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)الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 10/5/1954(

الطعن رقم 0736 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 85
بتاريخ 1954-10-18
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم: 1

إن معاشرة رجل لإمراه في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق
و الدعارة المؤامة في القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس

بغير تمييز.

)الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 18/10/1954(

الطعن رقم 0982 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 9
بتاريخ 1956-01-09
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

ــى  ــا إل ــا صحبته ــن كونه ــارة م ــى الدع ــى عل ــة للأنث ــض المتهم ــتفاد تحري ــد اس ــم ق إذا كان الحك
الشــخص الــذى اتخــذ محلــه مكانــاً لالتقــاء الجنســين و أنهــا قدمتهــا لشــخص آخــر و رافقتهمــا إلــى 
ــأن يعــود بهــا فــي موعــد  الســيارة التــي ركباهــا معــاً ليرتكــب معهــا فعــل الفحشــاء و أوصتــه ب
معيــن ، فــإن هــذا الاســتخاص يكــون ســائغاً و مقبــولًا و تتحقــق بــه الجريمــة المبينــة فــي الفقــرة 

الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 68 لســنة 1951 .

) الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 9/1/1956 (

الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 1956-04-03
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

متــى كان الحكــم قــد أثبــت بأدلــة ســائغة أن المتهمــة تديــر منزلهــا للدعــارة كمــا أورد مضمــون 
مــا جــاء بمحضــر التفتيــش مــن أن نســوة عديــدات و رجــالًا قــد ضبطــوا بالمنــزل و اعتــرف النســوة 
بأنهــن يمارســن الدعــارة فــي المنــزل كمــا أقــر الرجــال بأنهــم يتــرددون عليــه فــي أوقــات متباينــة 
لارتــكاب الفحشــاء نظيــر أجــر تســتوفيه منهــم المتهمــة فــإن مــا أثبتــه الحكــم تتوافــر بــه فــي 
حــق المتهمــة عناصــر جريمــة الاعتيــاد علــى إدارة منزلهــا للدعــارة طبقــاً للمــادة 8 مــن القانــون 

رقــم 68 لســنة 1951 .

الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 1956-04-03
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الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة

فقرة رقم: 2

ــزل  ــي إدارة من ــة ف ــل المعاون ــى فع ــت عل ــنة 1951 إذ عاقب ــم 68 لس ــون رق ــن القان ــادة 8 م إن الم
للدعــارة إنمــا عنــت المعاونــة فــي إعــداد المحــل و اســتغاله كمشــروع ، و إذن فوجــود امــرأة فــي 
منــزل معــد للدعــارة لا يعتبــر بذاتــه معاونــة فــي إدارتــه أو اســتغاله و لا تتحقــق بــه تلــك الجريمــة.

الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 1968-04-08
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم: 1

ــكان  ــتعمال م ــي اس ــادة ف ــوت الع ــتلزم لثب ــون لا يس ــى أن القان ــض عل ــة النق ــاء محكم ــرى قض ج
لارتــكاب الدعــارة طريقــة معينــة مــن طــرق الإثبــات. ومــن ثــم فإنــه لا تثريــب علــى المحكمــة إذا مــا 

عولــت فــي ذلــك علــى شــهادة الشــهود واعتــراف المتهــم.

الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110
بتاريخ 1970-01-18
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

إذا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد دان الطاعنتيــن دون أن يعنــى بتحقيــق مــا أثارتــه الطاعنــة الثانية 
ــم الفعــل الأول الخــاص بفــض  ــاد علــى ممارســة الدعــارة لعــدم تجري مــن عــدم توافــر ركــن الاعتي
بكارتهــا مــن خطيبهــا الســابق و مضــى أكثــر مــن ثــاث ســنوات عليــه ، و مــا أثارتــه الطاعنــة الثالثــة 
مــن عــدم علمهــا بــإدارة المســكن المؤجــر منهــا للطاعنــة الأولــى للدعــارة ، و هــو دفــاع يعــد هامــاً 
و مؤثــراً فــي مصيــر الدعــوى المطروحــة بالنســبة لهاتيــن الطاعنتيــن ، ذلــك بــأن البغــاء كمــا هــو 
معــرف بــه فــي القانــون هــو مباشــرة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز ، كمــا أن جريمــة ممارســة 
ــد  ــة ق ــة الثالث ــاع الطاعن ــا ، و كان دف ــق ثبوته ــوم إلا بتحقي ــي لا تق ــادة الت ــم الع ــن جرائ ــارة م الدع
قصــد بــه نفــى الركــن المعنــوي للجريمــة المســندة إليهــا ، فــإن مــا تقــدم يقتضــى مــن المحكمــة 
حتــى يســتقيم قضاؤهــا أن تعمــل علــى تحقيــق دفــاع الطاعنتيــن بلوغــاً إلــى غايــة الأمــر فيــه ، و أن 
تــرد عليــه بمــا يبــرر رفضــه ، أمــا و هــي لــم تفعــل فــإن حكمهــا يكــون مشــوباً بالإخــال بحــق الدفــاع 

و القصــور فــي التســبيب .

الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 1970-12-27
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
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ــنة  ــم 10 لس ــون رق ــن القان ــى م ــادة الأول ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــه ف ــص علي ــا ن ــارع بم دل الش
ــترط  ــه لا يش ــه ، أن ــابعة من ــادة الس ــي الم ــه ف ــص علي ــا ن ــارة و بم ــة الدع ــأن مكافح ــي ش 1961 ف
للعقــاب علــى التحريــض أو المســاعدة أو التســهيل أو اســتغال ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة ، اقتــراف 
الفحشــاء بالفعــل ، و مــن ثــم فــا تعــارض بيــن نفــى الحكــم وقــوع جريمــة ممارســة الدعــارة مــن 
ــة  ــة ممارس ــر أركان جريم ــدم تواف ــاء و ع ــا الفحش ــدم اقترافهم ــة لع ــة و الثالث ــن الثاني المتهمتي
الدعــارة فــي حقهمــا ، و بيــن مــا انتهــى إليــه مــن إدانــة الطاعنــة بجريمــة الشــروع فــي تســهيل 
دعــارة الغيــر ، و إزاء مــا ثبــت مــن أن الطاعنــة قــد توســطت بيــن هاتيــن المرأتيــن و طــاب المتعــة 
بقصــد البغــاء لقــاء أجــر تقاضتــه ، إذ القضــاء ببــراءة هاتيــن المرأتيــن مــن تهمــة ممارســة الدعــارة 
لعــدم توافــر عناصرهــا القانونيــة فــي حقهمــا ، لا يســتتبع بــراءة الطاعنــة مــن تهمــة الشــروع فــي 
ــاء  ــن ، و لأن انتف ــن الجريمتي ــن هاتي ــكل م ــة ل ــر القانوني ــاف العناص ــك لاخت ــارة و ذل ــهيل الدع تس

الجريمــة الأولــى ، لا يحــول دون ثبــوت الجريمــة الثانيــة .

الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 1972-06-04
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

ــة  ــأن مكافح ــي ش ــنة 1961 ف ــم 10 لس ــون رق ــن القان ــة م ــادة الثالث ــن الم ــى م ــرة الأول ــص الفق تن
الدعــارة علــى » أن مــن حــرض ذكــراً لــم يتــم مــن العمــر الحاديــة و العشــرين ســنة مياديــة أو أنثــى 
ــتخدمه أو  ــك أو اس ــه ذل ــهل ل ــدة أو س ــة المتح ــة العربي ــادرة الجمهوري ــى مغ ــنها عل ــاً كان س أي
ــه  ــه ب ــع علم ــك م ــى ذل ــاعد عل ــن س ــارة و كل م ــور أو الدع ــتغال بالفج ــا لاش ــه خارجه ــه مع صحب
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة و لا تزيــد علــى خمــس ســنوات و بغرامــة ... » و مفــاد ذلــك 
ــة  ــا جريم ــة أولهم ــوادة الدولي ــم الق ــن جرائ ــن م ــن متميزي ــا نوعي ــن حكمه ــادة تضم ــذه الم أن ه
ــد  ــا بقص ــود فيه ــخص موج ــتخدام ش ــاء أو اس ــد البغ ــاد بقص ــادرة الب ــى مغ ــخص عل ــض ش تحري
ممارســة البغــاء خارجهــا ، و قــد تتوافــر عناصــر هاتيــن الجريمتيــن فــي إقليــم الدولــة بصــرف النظــر 
عــن مغــادرة المجنــى عليــه البــاد أو عــدم مغادرتهــا . » وثانيهمــا » جريمــة اصطحــاب شــخص مــن 
داخــل البــاد إلــى خارجهــا بقصــد البغــاء وهــي جريمــة لا تتــم عناصرهــا إلا بمغــادرة المجنــي عليــه 
البــاد فعــاً ولا تتطلــب أكثــر مــن اصطحــاب المتهــم إلــى الخــارج لهــذا القصــد. لمــا كان ذلــك، وإذ 
كان الحكــم المطعــون قــد أثبــت فــي حــق الطاعنــة بمــا ينتجــه مــن وجــوه الأدلــة علــى ارتكابهــا 
للجريمــة المنطويــة تحــت النــوع الثانــي مــن جرائــم القــوادة الدوليــة التــي عددتهــا المــادة 3/1 مــن 
قانــون مكافحــة الدعــارة وهــي اصطحابهــا للمتهمــة الثانيــة معهــا خــارج الجمهوريــة لاشــتغال 
بالدعــارة فــا محــل لمــا تحــاج بــه مــن أن مــا قارفتــه لا يعــد ضربــاً مــن ضــروب التحريــض علــى ارتــكاب 
الفحشــاء ممــا يدخــل فــي عــداد النــوع الأول مــن جرائــم القــوادة الدوليــة علــى التفصيــل المقــدم 

ذكــره ولــم يكــن موضــع اتهــام الطاعنــة.

الطعن رقم 0827 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1032
بتاريخ 1972-10-09
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
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مــن المقــرر أن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 68 لســنة 1951 - 
الــذى حدثــت الواقعــة فــي ظلــه - لا تقــوم إلا فــي حــق مــن يحــرض غيــره علــى ممارســة الفحشــاء 
ــدم  ــي تق ــى الت ــن الأنث ــع م ــي لا تق ــه و ه ــاعده علي ــل أو يس ــذا الفع ــه ه ــهل ل ــاس أو يس ــع الن م
نفســها للغيــر إنمــا تقــع ممــن يحرضهــا علــى ذلــك أو يســهل لهــا هــذا الفعــل . ولمــا كان يبيــن 
مــن واقعــة الدعــوى - كمــا أثبتهــا الحكــم - أن شــخصاً آخــر قــدم الطاعنــة لشــابين لتمــارس معهمــا 
الفحشــاء لقــاء مبلــغ مــن المــال، وصــورة الدعــوى علــى هــذا النحــو لا تتوفــر بهــا فــي حــق الطاعنة 
ــا كان  ــا. ولم ــاعدة عليه ــهيلها، أو المس ــور، أو تس ــارة، أو الفج ــى الدع ــض عل ــة التحري أركان جريم
الحكــم قــد أخطــأ التكييــف القانونــي لواقعــة الدعــوى، وقــد حجــب هــذا الخطــأ المحكمــة عــن بحــث 
مــدى توافــر أركان الجريمــة التــي ترشــح لهــا واقعــة الدعــوى ممــا ينــدرج تحــت نصــوص القانــون 

ســالف البيــان، فإنــه يتعيــن نقــض الحكــم والإحالــة.

) الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 9/10/1972 (

الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256
بتاريخ 1973-02-26
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

دلــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 في شــأن مكافحــة الدعارة 
علــى أنــه لــم يشــترط للعقــاب علــى التحريــض أو المســاعدة علــى مغــادرة البــاد لاشــتغال بالدعــارة 
، اقتــراف الفحشــاء فــي الخــارج بالفعــل ، و مــن ثــم فــا تعــارض بيــن مــا انتهــى إليــه الحكــم مــن 
تبرئــة بعــض المتهمــات مــن تهمــة ممارســة الدعــارة لعــدم ثبــوت اجترافهــن الفحشــاء و إدانــة 
الطاعــن فــي جريمــة مســاعدته و تحريضــه لهــن علــى مغــادرة البــاد لاشــتغال بالدعــارة ، و ذلــك 
لاختــاف العناصــر القانونيــة لــكل مــن هاتيــن الجريمتيــن و لأن انتفــاء الجريمــة الأولــى لا يحــول دون 

ثبــوت الجريمــة الثانيــة .

الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54
بتاريخ 1973-01-08
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2

ــاً فيهــا أن الطاعنــة الأولــى دأبــت علــى  متــى كانــت واقعــة الدعــوى حســبما حصلهــا الحكــم ثابت
تقديــم بعــض النســوة لعمائهــا مــن الرجــال ليباشــروا الفحشــاء معهــن و أن الطاعنــة الثانيــة مــن 
بيــن مــن اعتــادت الطاعنــة الأولــى تقديمهــن لعمائهــا و أن الأخيــرة اعتــادت ممارســة الفحشــاء مع 
مــن تــرى الأولــى إرســالها لهــم دون تمييــز ، و كان لا يشــترط للعقــاب علــى التحريــض أو التســهيل أو 
الاســتغال اقتــراف الفحشــاء بالفعــل ، و كان الحكــم الابتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون 
فيــه قــد بيــن واقعــة الدعــوى بمــا تتوافــر بــه كافــة العناصــر القانونيــة للجرائــم التــي ديــن بهــا 
الطاعنتــان و أورد علــى ثبوتهــا فــي حقهمــا أدلــة مســتمدة ممــا جــاء بمحضــر ضبــط الواقعــة و 
ــق  ــي ح ــة ف ــق النياب ــرطة و تحقي ــر الش ــي محض ــا ف ــراف كل منهم ــات و اعت ــهود الإثب ــوال ش أق
نفســها و علــى الأخــرى و هــي أدلــة ســائغة مــن شــأنها أن تــؤدى إلــى مــا رتبــه الحكــم عليهــا ، فــإن 

مــا يثيــره الطاعنتــان فــي هــذا الصــدد يكــون غيــر ســديد .
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الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284
بتاريخ 1973-03-04
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5

ــاء  ــا ج ــة إنم ــة معين ــون بطريق ــاء أن تك ــهيل البغ ــة تس ــوع جريم ــترط لوق ــون لا يش ــا كان القان لم
ــاول شــتى صــور التســهيل ، و  ــد ثبــوت الحكــم علــى الإطــاق بحيــث يتن النــص بصفــة عامــة ، يفي
كان يبيــن مــن الحكــم أنــه أثبــت فــي حــق الطاعــن - بأدلــة لهــا معينهــا الصحيــح و مــن شــأنها أن 
تــؤدى إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا - أنــه فــي خــال أربعــة أشــهر ســابقة دأب علــى تحريــض 
المتهمــة الثانيــة علــى ارتــكاب الدعــارة و قدمهــا إلــى طالبــي المتعــة لارتــكاب الفحشــاء معهــم 
لقــاء أجــر تقاضــاه و أنــه منــذ أســبوع ســابق علــى ســؤالها قدمهــا لهــذا الغــرض إلــى ثاثــة رجــال 
لقــاء مبلــغ معيــن قبضــه منهــم ، فــإن مــا أورده الحكــم كاف فــي بيــان الواقعــة و ظروفهــا بمــا 
تتوافــر بــه العناصــر القانونيــة لجريمتــي تســهيل الدعــارة و اســتغالها اللتيــن دان الطاعــن بهمــا .

الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972
بتاريخ 1973-11-13
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم: 1

نــص المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 علــى تجريــم كل مــن حــرض ذكــراً أو أنثــى علــى 
ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك أو ســهله بصفــة عامــة يفيــد ثبــوت الحكــم علــى 
الإطــاق بحيــث تتنــاول شــتى صــور التســهيل دون اشــتراط ركــن الاعتيــاد. ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره 
الطاعــن مــن أن جريمــة التحريــض علــى الدعــارة التــي دانــه الحكــم بهــا مــن جرائــم العــادة يكــون 

علــى غيــر ســند مــن القانــون.

الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 1973-11-25

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة

فقرة رقم: 1

تتوافــر جريمــة تســهيل الدعــارة بقيــام الجانــي بفعــل أو أفعــال يهــدف مــن ورائهــا إلــى أن ييســر 
لشــخص يقصــد مباشــرة الفســق تحقيــق هــذا القصــد أو قيــام الجانــي بالتدابيــر الازمــة لممارســة 
ــه  ــخص لتمكين ــى ش ــة إل ــة أو المعنوي ــاعدة المادي ــم المس ــه أو تقدي ــة ل ــة الفرص ــاء و تهيئ البغ
ــات الحكــم  ــت مدون ــت طريقــة أو مقــدار هــذه المســاعدة. ولمــا كان ــاً كان مــن ممارســة البغــاء أي
المطعــون فيــه قــد أبانــت فــي غيــر لبــس أن جريمــة تســهيل الدعــارة التــي دان الطاعنة الأولــى بها 
كانــت قــد وقعــت حيــن أصــدر القاضــي الإذن بالمراقبــة - وهــو مــا أقرتــه عليــه محكمــة الموضــوع، 
ومــن ثــم يكــون النعــي علــى الحكــم بخطئــه فــي الــرد علــى الدفــع ببطــان الإذن بمراقبــة تليفــون 

الطاعنــة الأولــى لصــدوره عــن جريمــة مســتقبلة فــي غيــر محلــه.
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الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 1974-01-21
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم: 4

ــرق  ــن ط ــة م ــة معين ــارة طريق ــة الدع ــة ممارس ــي جريم ــادة ف ــوت الع ــون لثب ــتلزم القان ــم يس ل
الإثبــات. ولمــا كان مــا أورده الحكــم فــي مدوناتــه يكفــي فــي إثبــات أن الطاعنــة قــد اعتــادت ارتــكاب 
الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز مقابــل أجــر بمــا تتوافــر بــه أركان الجريمــة المســندة إليهــا، وكان 
إثبــات العناصــر الواقعيــة للجريمــة وركــن الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة مرجعــة إلــى محكمــة 
الموضــوع بغيــر معقــب مــا دام تدليــل الحكــم علــى ذلــك ســائغاً - كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى - 

فــإن النعــي يكــون علــى غيــر أســاس.

)الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 21/1/1974(

الطعن رقم 0683 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 420
بتاريخ 1975-05-12

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة

فقرة رقم: 1

نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 فــي شــأن مكافحــة 
الدعــارة ، علــى عقــاب » كل مــن إعتــاد ممارســة الفجــور أو الدعــارة “. وقــد دل المشــرع بصريــح هــذا 
ــز،  ــر تميي ــاس بغي ــع الن ــاء م ــرة الفحش ــق بمباش ــة تتحق ــذه الجريم ــه أن ه ــوم دلالت ــص ومفه الن
وأن يكــون ذلــك علــى وجــه الاعتيــاد، ولــم يســتلزم لتوافرهــا أن تكــون ممارســة الفجــور أو الدعــارة 
مقابــل أجــر، وإن كان الحصــول علــى مقابــل نظيــر ذلــك قــد يقــوم قرينــة علــى عــدم التمييــز بيــن 
النــاس مــن قبــول ارتــكاب الفحشــاء معهــم. لمــا كان ذلــك ، و كان الحكــم الابتدائــي المؤيد لأســبابه 
بالحكــم المطعــون فيــه قــد دان المطعــون ضــده بجريمــة اعتيــاده علــى ممارســة الفجــور و حصــل 
واقعــة الدعــوى بمــا مــؤداه أن رئيــس وحــدة مكافحــة الآداب أثبــت فــي محضــره أن تحرياتــه قــد 
دلتــه علــى أن المطعــون ضــده يمــارس الفحشــاء فــي منزلــه مــع آخريــن لقــاء أجــر ، فاســتصدر إذنــاً 
ــده ، و  ــون ض ــع المطع ــط ... يواق ــه ضب ــور ، و إذ اقتحم ــكن المذك ــى المس ــل إل ــة و انتق ــن النياب م
لمــا ســأل الأول قــرر أنــه يرتكــب الفحشــاء مــع المطعــون ضــده بغيــر مقابــل و قــد ســبق أن مــارس 
معــه هــذا الفعــل مــراراً ، و أورد الحكــم علــى ثبــوت هــذه الواقعــة فــي حــق المطعــون ضــده أدلــة 
ســائغة مســتمدة ممــا أثبتــه رئيــس وحــدة مكافحــة جرائــم الآداب فــي محضــره و مــا شــهد بــه 
ذلــك الشــاهد - فــإن النعــي علــى الحكــم بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمقولــة أن تلــك الجريمــة 

تســتلزم لتوافرهــا أن يكــون ارتــكاب الفجــور مقابــل أجــر ، يكــون غيــر ســديد .

) الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 12/5/1975 (

الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 1980-02-04
الموضوع : دعارة
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الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5

متــى كان البيــن مــن نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 في 
شــأن مكافحــة الدعــارة - أنــه يؤثــم حالتيــن أولاهمــا تأجيــر أو تقديــم منــزل أو مــكان لإدارتــه للفجــور 
أو الدعــارة مــع العلــم بذلــك و هــي مــا يلــزم لقيامهــا علــم المؤجــر أو مقــدم المــكان بأنــه ســيدار 
للفجــور أو الدعــارة و أن يــدار بالفعــل لهــذا الغــرض علــى وجــه الاعتيــاد ، و ثانيهمــا تأجيــر أو تقديــم 
منــزل أو مــكان لســكنى شــخص أو أكثــر لممارســة البغــاء فيــه مــع العلــم بذلــك ، و كان البغــاء كمــا 
هــو معــرف بــه فــي القانــون هــو ممارســة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز فــإن ارتكبــه الرجــل 
فهــو فجــور و أن قارفتــه الأنثــى فهــو دعــارة ، و مــن ثــم فــإن النــص ينطبــق ســواء مــارس البغــاء 

بالشــقة المؤجــر رجــل أو أنثــى متــى علــم المؤجــر بذلــك .

الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 1980-02-04
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 6

متــى كان الحكــم الابتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه قــد اســتخلص بأدلــة ســائغة 
لهــا معينهــا الصحيــح مــن الأوراق توافــر علــم الطاعــن بــأن الغــرض مــن تأجيــر الشــقة هــو ممارســة 
المســتأجرين الفجــور فيهــا ، و كان القانــون لا يتطلــب اقتضــاء أجــر أو أيــة منفعــة أخــرى فــي مقابــل 

ذلــك فــإن منعــى الطاعــن علــى الحكــم بدعــوى الخطــأ فــي تطبيــق القانــون يكــون غيــر ســديد .

) الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 4/2/1980 (

الطعن رقم 1632 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 250
بتاريخ 1980-02-17
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

متــى كانــت جريمــة تســهيل الدعــارة تتوافــر بقيــام الجانــي بفعــل أو أفعــال يهــدف مــن ورائهــا إلى 
أن ييســر لشــخص بقصــد مباشــرة الفســق تحقيــق هــذا القصــد أو قيــام الجانــي بالتدابيــر الازمــة 
ــخص  ــى ش ــة إل ــة أو المعنوي ــاعدة المادي ــم المس ــه أو تقدي ــة ل ــة الفرص ــاء و تهيئ ــة البغ لممارس
لتمكينــه مــن ممارســة البغــاء أيــاً كانــت طريقــة أو مقــدار هــذه المســاعدة و كانــت مدونــات الحكم 
المطعــون فيــه قــد أبانــت فــي غيــر لبــس توافــر جريمــة تســهيل الدعــارة التــي ديــن بهــا كمــا هــي 
معرفــة بــه فــي القانــون و كان الحكــم قــد أورد علــى ثبــوت فــي حقــه أدلــة ســائغة مــن شــأنها أن 
تــؤدى إلــى مــا رتــب عليهــا الأمــر الــذى ينــأى بالحكــم عــن قالــة الخطــأ فــي القانــون و الفســاد فــي 

الاســتدلال .

الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 1980-04-17
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الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة

فقرة رقم: 1

ــع  ــي تخض ــور الت ــن الأم ــارة م ــل للدع ــي إدارة المح ــاد ف ــن الاعتي ــوت رك ــر ثب ــرر أن تواف ــن المق م
ــائغاً. ــك س ــي ذل ــا ف ــى كان تقديره ــوع مت ــة الموض ــة لمحكم ــلطة التقديري للس

الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 1982-12-28

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة

فقرة رقم : 2

لمــا كان ثبــوت ركــن الاعتيــاد فــي الجريمــة المســندة للطاعــن هــو مــن الأمــور التــي تخضع للســلطة 
التقديريــة لمحكمــة الموضــوع ، و لا تترتــب علــى المحكمــة إن هــي عولــت فــي إثباتــه علــى أقــوال 
الشــهود و اعترافــات المتهميــن التــي اطمأنــت إليهــا طالمــا أن القانــون لا يســتلزم لثبوتــه طريقــة 
معينــة للإثبــات ، كمــا أنــه لا حــرج عليهــا مــن أن تســتأنس بســبق إتهــام المتهــم فــي مثــل هــذه 
الجريمــة كقرينــة علــى وقوعهــا بصــرف النظــر عــن مــآل التهــام فيهــا ، و مــن ثــم ، فــإن النعســى 
علــى الحكــم المطعــون فيــه بدعــوى فســاد اســتدلالها ففــي اســتخاصا ركــن الاعتيــاد يكــون ففي 

غيــر محلــه .

الطعن رقم 1903 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 21
بتاريخ 1969-01-06
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم: 1

ــارة أن  ــة الدع ــأن مكافح ــي ش ــنة 1961 ف ــم 10 لس ــون رق ــن القان ــرة م ــادة العاش ــص الم ــى ن مقتض
جريمــة إدارة منــزل معــد للدعــارة هــي مــن جرائــم العــادة التــي لا تقــوم إلا بتحقــق ثبوتهــا. ولمــا 
كان الحكــم المطعــون فيــه قــد خــا مــن اســتظهار توافــر ركــن الاعتيــاد فــي جريمــة إدارة محــل 
للدعــارة المســندة إلــى الطاعنــة ولــم يبيــن الدليــل المــؤدى إلــى ثبوتــه فــي حقهــا بعــد أن أطــرح 
الدليــل الوحيــد الــذي أورده الحكــم الابتدائــي لإثباتــه والمســتمد مــن إقــرار المتهمــة الثانيــة بأنهــا 
اعتــادت ممارســة الدعــارة بمنــزل الطاعنــة لقــاء أجــر كانــت الطاعنــة تقــوم بنفســها بتحصيلــه مــن 
الرجــال، وقضــى ببراءتهــا مــن هــذه التهمــة لعــدم ثبــوت اعتيادهــا ممارســة الدعــارة، فــإن الحكــم 

المطعــون فيــه يكــون قاصــراً بمــا يعيبــه.

)الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق ، جلسة 6/1/1969(

الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 1979-01-11
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم: 1
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مــن المقــرر أن إثبــات العناصــر الواقعــة للجريمــة و ركــن الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة هــو مــن 
الموضــع الــذى يســتقل بــه قاضيــه مــا دام يقيمــه علــى أســباب ســائغة. و لمــا كان الحكــم الابتدائي 
ــر  ــة العناص ــه كاف ــر ب ــا تتواف ــوى بم ــة الدع ــن واقع ــه بي ــون في ــم المطع ــبابه بالحك ــد لأس المؤي
القانونيــة لجريمــة إدارة محــل للدعــارة التــي دان الطاعنــة الأولــى و أورد علــى ثبوتهــا ففــي حقهــا 
أدلــة مســتمدة مــن أقــوال شــاهد الإثبــات و مــن محضــر الضبــط و اســتظهر ركــن العــادة بالنســبة 
إلــى هــذه الجريمــة بمــا اســتخلصه مــن شــهادة الشــاهد مــن ســابقة تــردده علــى مســكن الطاعنــة 
الأولــى لارتــكاب الفحشــاء مــع امــرأة قدمتهــا لــه لقــاء أجــر و مــن ارتــكاب الفحشــاء مــع الطاعنــة 
الثانيــة التــي قدمتهــا لــه الطاعنــة الأولــى ففــي المــرة الثانيــة ، و هــو اســتخاص ســائغ يــؤدى إلى 
مــا انتهــت إليــه مــن توافــر ركــن العــادة ففــي جريمــة إدارة الطاعنــة الأولــى مســكنها للدعــارة - 

فــإن النعــي فــي هــذا الصــدد يكــون علــى غيــر أســاس .

الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 1979-01-11
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم: 3

إن تحقيــق ثبــوت الاعتيــاد علــى الدعــارة ، و إن يكــن مــن الأمــور التــي تخضــع للســلطة التقديريــة 
لمحكمــة الموضــوع ، إلا أنــه يشــترط أن يكــون تقديرهــا ففــي ذلــك ســائغاً. ولمــا كان الحكــم 
المطعــون فيــه إذ دان الطاعنــة الثانيــة بجريمــة الاعتيــاد. علــى ممارســة الدعــارة دون أن يســتظهر 
ــن أن  ــرعي م ــي الش ــر الطب ــن التقري ــت م ــا ثب ــك م ــي ذل ــدح فف ــه: » ولا يق ــاد إلا بقول ــن الاعتي رك
المتهمــة الثانيــة لا تــزال بكــراً فــإن ذلــك لا ينــال مــن روايــة الشــاهد ذلــك أنــه قــرر بمحضــر ضبــط 
الواقعــة وبالتحقيقــات أنــه لــم يولــج قضيبــه بالمتهمــة الثانيــة وإنمــا أعملــه ففــي جســمها إلــى 
ــذي ينبــئ عــن ســوء  ــك ال ــك مــا ألمــح إليــه بالمحضــر رقــم ... ... إداري ذل أن أمنــى يضــاف إلــى ذل
ســلوك المتهمــة الثانيــة ويبيــن بصــدق عــن النبــت الــذي ارتــوت منــه “. وهــذا الــذي أورد الحكــم 
ــاهد  ــمياً وأن ش ــارة رس ــة الدع ــى ممارس ــة عل ــة الثاني ــاد الطاعن ــن اعتي ــه ع ــى إطاق ــئ عل لا ينب
الواقعــة قــرر بالتحقيقــات أنــه لــم يســبق لــه أن التقــى بالطاعنــة الثانيــة قبــل تلــك المــرة. لمــا كان 
ذلــك، وكان اعتيــاد الطاعنــة الأولــى علــى إدارة منزلهــا للدعــارة لا يســتتبع بطريــق اللــزوم اعتيــاد 
الطاعنــة الثانيــة علــى ممارســة الدعــارة، حتــى ولــوكان ابنتهــا، ذلــك أن الاعتيــاد إنمــا يتميــز بتكــرار 
المناســبة والظــروف، وكان الحكــم بمــا أورده لا يكفــي لإثبــات ركــن الاعتيــاد الــذي لا تقــوم الجريمــة 

عنــد تخلفــه، فإنــه يتعيــن نقــض الحكــم بالنســبة للطاعنــة الثانيــة والإحالــة.

) الطعن رقم 1529 لسنة 48 ق ، جلسة 11/1/1979 (

الطعن رقم 1778 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 285
بتاريخ 1979-02-22

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة

فقرة رقم : 2

جــرى قضــاء محكمــة النقــض علــى أن القانــون لــم يرســم لثبــوت ركــن العــادة - ففــي اســتعمال 
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محــل لممارســة دعــارة الغيــر - طريقــاً معينــاً مــن طــرق الإثبــات و لــم يســتلزم بيــان الأركان المكونة 
ــق  ــألة تتعل ــاره مس ــه باعتب ــم تحقق ــت الحك ــى أن يثب ــل يكف ــارة ب ــكاب الدع ــى ارت ــض عل للتحري
بالوقائــع تفصــل فيهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب ، و إذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد بيــن 
واقعــة الدعــوى بمــا تتوافــر بــه كافــة العناصــر القانونيــة للجرائــم التــي دان الطاعنــة بهــا - مطبقــاً 
ــة المقــررة لأشــد  ــات بتوقيعــه عليهــا العقوب ــون العقوب ففــي حقهــا لحكــم المــادة 32 مــن قان
تلــك الجرائــم - و أورد علــى ثبوتهــا أدلــة مــن شــأنها أن تــؤدى إلــى مــا رتــب عليهــا ، فــإن مــا تثيــره 
ــن أن  ــارة و م ــل للدع ــح أو إدارة مح ــة فت ــي جريم ــا فف ــم عليه ــبق الحك ــم يس ــه ل ــن أن ــة م الطاعن
الحكــم لــم يدلــل علــى توافــر التحريــض علــى ارتــكاب الدعــارة يكــون حســب الحكــم لإطــراح شــهادة 
المستشــفى - المقدمــة مــن الطاعنــة - مــا أثبتــه مــن وجــود تصليــح ظاهــر للعيــن المجــردة بتاريــخ 
الخــروج المثبــت بهــا ، هــذا إلــى أن للمحكمــة أن تلتفــت عــن دليــل النفي و لــو حملته أوراق رســمية 
مــا دام يصــح ففــي العقــل أن يكــون غيــر ملتــزم مــع الحقيقــة التــي وصلــت إليهــا . لمــا كان ذلــك، 
وكان قــول الطاعنــة أنهــا شــريكة ففــي إحــدى أدلــة الثبــوت التــي أوردهــا الحكــم. لمــا كان ذلــك، 
وكان مــن المقــرر أن تقديــر الدليــل ففــي الدعــوى لا ينســحب أثــره إلــى دعــوى أخــرى، ومــن ثــم فــا 
تثريــب علــى المحكمــة إذا هــي اطمأنــت إلــى مــا أثبتــه الضابــط محــرر المحضــر ففــي محضــره ولــم 
تأبــه بمــا هــو ثابــت ففــي مدونــات حكــم ســابق صــادر ببــراءة الطاعنــة - مــن أن هــذا الضابــط لفــق 

لهــا تهمــاً مماثلــة.

) الطعن رقم 1778 لسنة 48 ق ، جلسة 22/2/1979 (

الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315
بتاريخ 1985-02-28

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة

فقرة رقم : 5

لمــا كان القانــون رقــم 10 لســنة 61 قــد نــص ففــي مادتــه الأولــى فقــرة أولــى علــى أن كل مــن حــرض 
ــه ...  ــك أو ســهل ل ــى ذل ــكاب الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده عل ــى ارت شــخصاً ذكــراً كان أو أنثــى عل
ــترط  ــه لا يش ــى أن ــد دل عل ــة فق ــذه الجريم ــررة له ــة المق ــة العقوب ــه السادس ــي مادت و أورد فف
ــد  ــو قص ــاد إذ ل ــن الاعتي ــر رك ــاعدة تواف ــة و المس ــهيل و المعاون ــض و التس ــى التحري ــاب عل للعق
المشــرع ضــرورة توافــر ركــن الاعتيــاد لقيــام هــذه الجريمــة لنــص عليــه صراحــة كمــا فعــل بالنســبة 
لجريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة و الفجــور ففــي المــادة التاســعة فقــرة ج مــن القانــون 
ســالف الذكــر و مــن ثــم فــإن منعــى الطاعــن عــن تخلــف ركــن الاعتيــاد قبلــه يكــون علــى غيــر أســاس 

.

الطعن رقم 0099 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 637
بتاريخ 1988-04-21
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2

لمــا كانــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن القانــون ســالف الذكــر قــد نصــت علــى عقــاب 
ــة  ــص أن الجريم ــذا الن ــة ه ــوم دلال ــارة » ، و كان مفه ــور أو الدع ــة الفج ــاد ممارس ــن إعت » كل م
ــز و أن  ــر تميي ــاس بغي ــع الن ــاء م ــرة الفحش ــا إلا بمباش ــق بدوره ــه لا تتحق ــا في ــوص عليه المنص
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يكــون ذلــك علــى وجــه الاعتيــاد ســواء بالنســبة لبغــاء الرجــل أو بغــاء الأنثــى ، و الأنثــى حيــن ترتكــب 
الفحشــاء و تبيــح عرضهــا لــكل طالــب بــا تمييــز فتلــك هــي » الدعــارة » تنســب للبغــي فــا تصــدر 
إلا منهــا و يقابلهــا » الفجــور » ينســب للرجــل حيــن يبيــح عرضــه لغيــره مــن الرجــال بغيــر تمييــز فــا 

يصــدر إلا منــه .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 1988-06-08
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

لمــا كانــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 قــد نصــت علــى 
عقــاب » كل مــن إعتــاد ممارســة الفجــور أو الدعــارة » ، و كان مفهــوم دلالــة هــذا النــص أن الجريمــة 
الــواردة فيــه لا تتحقــق إلا بمباشــرة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز و أن يكــون ذلــك علــى وجــه 
ــح  ــاء و تبي ــب الفحش ــن ترتك ــى حي ــى ، و الأنث ــاء الأنث ــل أو بغ ــاء الرج ــبة لبغ ــواء بالنس ــاد س الاعتي
ــا ، و  ــدر إلا منه ــا تص ــض ف ــب للبع ــارة » تنس ــي » الدع ــك ه ــز فتل ــا تميي ــب ب ــكل طال ــا ل عرضه
يقابلهــا الفجــور ينســب للرجــل حيــن يبيــح عرضــه لغيــره مــن الرجــال بغيــر تمييــز فــا يصــدر إلا منــه ، 
و هــو المعنــى المســتفاد مــن تقريــر لجنتــي العــدل الأولــى و الشــئون الاجتماعيــة بمجلس الشــيوخ 
عــن مشــروع القانــون رقــم 68 لســنة 1951 ، و الــذى تضمــن القانــون الحالــي رقــم 10 لســنة 1961 ذات 
أحكامــه علــى مــا يبيــن مــن مراجعــة أحكامــه و ممــا أوردتــه مذكرتــه الإيضاحيــة صراحــة - إذ ورد 
بــه » كمــا رأت الهيئــة عــدم الموافقــة علــى مــا رآه بعــض الأعضــاء مــن حــذف كلمــة » الدعــارة » 
اكتفــاء بكلمــة » الفجــور » التــي تفيــد مــن الناحيــة اللغويــة المنكــر و الفســاد بصفــة عامــة بغيــر 
تخصيــص للذكــر أو الأنثــى ، لأن العــرف القضائــي قــد جــرى علــى إطــاق كلمــة » الدعــارة » علــى 
بغــاء الأنثــى و كلمــة » الفجــور » علــى بغــاء الرجــل فــرأت الهيئــة النــص علــى الدعــارة و الفجــور 
لكــى يشــمل النــص بغــاء الأنثــى و الرجــل علــى الســواء . » يؤيــد هــذا المعنــى ويؤكــده اســتقراء 
نــص المــادة الثامنــة ونــص الفقرتيــن أ، ب مــن المــادة التاســعة مــن قانــون مكافحــة الدعــارة، فقــد 
نــص الشــارع ففــي المــادة الثامنــة علــى أن » كل مــن فتــح أو أدار محــاً للفجــور أو الدعــارة أو عــاون 
بأيــة طريقــة كانــت ففــي إدارتــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن ثــاث ســنوات. 
وإذا كان مرتكــب الجريمــة مــن أصــول مــن يمــارس الفجــور أو الدعــارة أو المتوليــن تربيتــه تكــون 
العقوبــة ............... » وفــى الفقــرة » أ » مــن المــادة التاســعة علــى أن » كل مــن أجــر أو قــدم بأيــة 
صفــة كانــت منــزلًا أو مكانــاً يــدار للفجــور أو الدعــارة “، وفــى الفقــرة » ب » مــن المــادة ذاتهــا علــى 
أن » كل مــن يملــك أو يديــر منــزلًا مفروشــاً أو غرفــة مفروشــة أو محــاً مفتوحــاً للجمهــور يكــون 
قــد ســهل عــادة الفجــور أو الدعــارة ............. » فاســتعمال الشــارع عبــارة » الفجــور أو الدعــارة » ففي 
هاتيــك النصــوص يفصــح بجــاء عــن قصــده ففــي المغايــرة بيــن مــدول كا اللفظيــن بمــا يصــرف 
الفجــور إلــى بغــاء الرجــال بالمعنــى بــادي الذكــر، والدعــارة إلــى بغــاء الأنثــى، وهــو مــا يؤكــده أيضــاً 
أن نــص المــادة الثامنــة مــن مشــروع القانــون رقــم 68 لســنة 1951 الــذي كان يجــرى بــأن » كل مــن 
فتــح أو أدار منــزلًا للدعــارة أو ســاهم أو عــاون ففــي إدارتــه يعاقــب بالحبــس ............................ ويعتبــر 
محــاً للدعــارة كل محــل يتخــذ أو يــدار للبغــاء عــادة ولــو اقتصــر اســتعماله علــى بغــى واحــدة » وقــد 
عــدل هــذا النــص ففــي مجلــس النــواب فأصبــح » كل مــن فتــح أو أدار محــاً للفجــور أو الدعــارة أو 
عــاون بأيــة طريقــة ففــي إدارتــه ويعتبــر محــاً للفجــور أو الدعــارة: كل مــكان يتخــذ أو يــدار لذلــك 
ــة  ــر الهيئــة المكون ــو كان مــن يمــارس فيــه الفجــور والدعــارة شــخصاً واحــداً “. وقــد جــاء بتقري ول
مــن لجنتــي العمــل والشــئون التشــريعية والشــئون الاجتماعيــة والعمــل المقــدم لمجلــس النــواب 
ــور  ــاء الذك ــص بغ ــمل الن ــى يش ــت حت ــور » أضيف ــة » فج ــنة 1949 أن كلم ــو س ــن يوني ــي 22 م فف
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والإنــاث، لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف النظــر المتقــدم واعتبــر ممارســة 
الطاعــن الفحشــاء مــع النســاء فجــوراً، فإنــه يكــون قــد أخطــأ ففــي القانــون، إذ يخــرج هــذا الفعــل 

عــن نطــاق التأثيــم لعــدم وقوعــه تحــت طائلــة أي نــص عقابــي آخــر

الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 1990-03-01
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

إن القانــون رقــم 10 ســنة 1961 فيمــا تضمنــه مــن أحــكام مكافحــة الدعــارة قــد نــص ففــي مختلــف 
ــا و  ــا و أركانه ــا و عناصره ــاق تطبيقه ــث نط ــن حي ــا - م ــاز كاً منه ــتى أم ــم ش ــى جرائ ــواده عل م
الغــرض مــن العقــاب عليهــا - مــن الأخــرى و إن كانــت ففــي عمومهــا تنقســم إلــى طائفتيــن تتعلق 
الأولــى بأفعــال التحريــض و التســهيل و المســاعدة و المعاونــة و الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور 
أو الدعــارة و مــا يلحقهــا مــن ظــروف مشــددة ، و تنصــرف الطائفــة الثانيــة إلــى أماكــن إتيــان تلــك 
الأفعــال ، و إذ كان القانــون المذكــور قــد نــص ففــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى منــه علــى 
أن » كل مــن حــرض شــخصاً ذكــراً كان أو أنثــى علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك 
أو ســهله لــه ، و كذلــك كل مــن اســتخدمه أو اســتدرجه أو أغــواه بقصــد ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة و لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات و بغرامــة مــن مائــة جنيــه إلــى 
ثاثمائــة جنيــه » بينمــا نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة منــه علــى أن » يعاقــب بالحبــس 
ــة  ــى ممارس ــى عل ــاون أنث ــن ع ــنوات كل م ــاث س ــى ث ــد عل ــهر و لا تزي ــته أش ــن س ــل ع ــدة لا تق م
ــادة  ــا الم ــي تضمنته ــة الت ــة العام ــد دل بالصيغ ــي » فق ــاق المال ــق الإنف ــن طري ــو ع ــارة و ل الدع
الأولــى علــى إطــاق حكمهــا بحيــث تتنــاول صــور التحريــض علــى البغــاء و تســهيله بالنســبة للذكــر 
و الأنثــى علــى الســواء بينمــا قصــر نطــاق تطبيــق الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة بعــد هــذا 
التعميــم علــى دعــارة الأنثــى و التــي تمهــد لهــا صــورة معينــة مــن صــور المســاعدة و التســهيل 
هــي المعاونــة التــي تكــون وســيلتها الإنفــاق المالــي فحســب بشــتى ســبله كليــاً أو جزئيــاً . لمــا 
كان ذلــك، وكان مفــاد نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى ســالفة البيــان أن الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فيهــا لا تقــوم إلا ففــي حــق مــن يحــرض غيــره علــى ممارســة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر 
تمييــز أو يســهل لــه هــذا الفعــل أو يســاعده عليــه فــا تقــوم الجريمــة إذا وقــع الفعــل مــن المحرض 

بغيــة ممارســته هــو الفحشــاء مــع المحــرض.

الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 1990-03-01
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2

لمــا كانــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن القانــون ســالف الذكــر قــد نصــت علــى عقــاب » 
كل مــن إعتــاد ممارســة الفجــور أو الدعــارة » و كان مفهوم دلالة هــذا النــص أن الجريمة المنصوص 
عليهــا فيــه لا تتحقــق بدورهــا إلا بمباشــرة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز و أن يكــون ذلــك علــى 
وجــه الاعتيــاد ســواء بالنســبة لبغــاء الرجــل أو بغــاء الأنثــى ، و الأنثــى حيــن ترتكــب الفحشــاء و تبيــح 
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عرضهــا لــكل طالــب بــا تمييــز فتلــك هــي » الدعــارة » تنســب للبغــي فــا تصــدر إلا منهــا و يقابلهــا 
» الفجــور » ينســب للرجــل حيــن يبيــح عرضــه لغيــره مــن الرجــال بغيــر تمييــز فــا يصــدر إلا منــه .

الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 1990-03-01
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3

لمــا كان الفعــل الــذى اقترفــه الطاعــن حســبما بينــه الحكــم علــى الســياق المتقــدم لا تتحقــق بــه 
جريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور حســبما هــي معرفــة بــه ففــي القانــون ، و لا يوفــر ففــي 
حقــه - مــن جهــة أخــرى - الاشــتراك ففــي جريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة المنســوبة إلــى 
المتهمــة التــي قدمــت لــه المتعــة بــأي صــورة مــن صــور الاشــتراك المنصــوص عليها ففــي المادة 
40 مــن قانــون العقوبــات لعــدم انصــراف قصــده إلــى الإســهام معهــا ففــي نشــاطها الإجرامــي و 
هــو الاعتيــاد علــى ممارســة الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز أو إلــى مســاعدتها علــى مباشــرة 
ــي  ــرته أو فف ــا مباش ــر له ــأنها أن تيس ــن ش ــي م ــات الت ــائل و الإمكاني ــم الوس ــاط بتقدي ــذا النش ه
ــه  ــى ب ــا ينتف ــو م ــات و ه ــل أو عقب ــن حوائ ــه م ــبيلها إلي ــرض س ــد يعت ــا ق ــل م ــل أو يذل ــل يزي القلي
الركــن المعنــوي الــازم لتجريــم فعــل الشــريك . لمــا كان ذلــك، وكان الفعــل المســند إلــى الطاعــن 
كمــا حصلــه الحكــم لا ينــدرج تحــت أي نــص عقابــي آخــر فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ عــدل وصــف 
التهمــة المنســوبة للطاعــن المرفوعــة بهــا الدعــوى أصــاً - وهــي الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور 
- ودانــه بجريمــة ممارســة الفجــور بطريــق التســهيل والمســاعدة يكــون قــد أخطــأ ففــي تطبيــق 

القانــون وتأويلــه.

الطعن رقم 0792 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1049
بتاريخ 1953-06-30

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: اركان جريمة الدعارة

فقرة رقم: 2

متــى كان الحكــم قــد أثبــت فــي حــق المتهمــة أنهــا اعتــادت ارتــكاب الفحشــاء مقابــل أجــر معلــوم 
، فــإن جريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة تكــون متوافــرة الأركان و لــو كانــت المحكمــة قــد 
اســتخلصت ذلــك مــن شــهادة شــخص واحــد قــال إنــه اعتــاد التــردد عليهــا لهــذا الغــرض مقابــل ذلــك 

الأجر.

)الطعن رقم 792 سنة 23 ق ، جلسة 30/6/1953(

الطعن رقم 0013 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 153
بتاريخ 1964-02-24
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
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القانــون رقــم 68 لســنة 1951 بشــأن مكافحــة الدعــارة إذ نــص ففــي مادتــه الأولــى علــى أنــه 
ــن  ــه كل م ــة جني ــى ثاثمائ ــه إل ــة جني ــن مائ ــة م ــنة و بغرام ــن س ــل ع ــس مــدة لا تق ــب بالحب يعاق
حــرض شــخصاً ذكــراً كان أو أنثــى علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك أو ســهله 
ــه ، و نــص ففــي المــادة الســابعة علــى أن يعاقــب علــى الشــروع ففــي الجرائــم المبينــة ففــي  ل
المــواد الســابقة بالعقوبــة المقــررة للجريمــة - لــم يشــترط للعقــاب علــى التحريــض أو المســاعدة 

ــل . ــاء بالفع ــكاب الفحش ــهيل ارت أو التس

)الطعن رقم 13 لسنة 34 ق ، جلسة 24/2/1964 (

الطعن رقم 1625 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 925
بتاريخ 1968-11-04
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

تنــص المــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 ففــي شــأن مكافحــة الدعــارة ففــي فقرتهــا 
ــه  ــي إدارت ــت فف ــة كان ــة طريق ــاون بأي ــارة أو ع ــا للدع ــح أو أدار مح ــن فت ــى أن : » كل م ــى عل الأول
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة و لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات و بغرامــة لا تقــل عــن مائــة 
جنيــة و لا تزيــد علــى ثاثمائــة جنيــه ، و يحكــم بإغــاق المحــل ، و مصــادرة الأمتعــة و الأثــاث الموجود 
ــإدارة محــل للدعــارة قــد وقــت  ــه » ، و لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه إذ دان المطعــون ضــده ب ب
عقوبــة الغلــق يجعلهــا لمــدة ثاثــة أشــهر ففــي حيــن أن القانــون أطلقهــا مــن التوقيــت ، فإنــه 

يكــون معيبــاً بمــا يوجــب نقضــه و تصحيحــه .

) الطعن رقم 1625 لسنة 38 ق ، جلسة 4/11/1968(

الطعن رقم 0180 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 390
بتاريخ 1971-05-03
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

تنــص المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 ففــي شــأن مكافحــة الدعــارة علــى معاقبــة 
كل مــن إعتــاد ممارســة الفجــور أو الدعــارة » الفقــرة جـــ » بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر و 
لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات و بغرامــة لا تقــل عــن 25 جنيــه و لا تزيــد علــى 300 جنيــه أو بإحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن و أجــازت وضــع المحكــوم عليــه عنــد انقضــاء مــدة العقوبــة ففــي إصاحيــة خاصــة إلــى 
أن تأمــر الجهــة الإداريــة بإخراجــه و نصــت المــادة 15 مــن ذات القانــون علــى أنــه : » يســتتبع الحكــم 
بالإدانــة ففــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا ففــي هــذا القانــون وضــع المحكــوم عليــه تحــت 
ــه  ــح عبارت ــي صري ــص فف ــذا الن ــة ه ــة . . . » و دلال ــدة العقوب ــاوية لم ــدة مس ــرطة م ــة الش مراقب
ــدة  ــدد م ــه ح ــك أن ــه ذل ــى بحبس ــرطة إلا إذا قض ــة الش ــت مراقب ــي تح ــع الجان ــى بوض ــه لا يقض أن
المراقبــة بجعلهــا مســاوية لمــدة العقوبــة و لا يمكــن بداهــة إجــراء تحديــد هــذه المــدة إلا ففــي 
حالــة القضــاء بعقوبــة الحبــس ، و لــو أراد المشــرع أن يقضــى بوضــع المتهــم تحــت مراقبــة الشــرطة 

ففــي حالــة الحكــم عليــه بالغرامــة لنــص علــى ذلــك صراحــة و بتحديــد لمدتهــا .
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الطعن رقم 6346 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 466
بتاريخ 1987-03-19
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1

لمــا كانــت عقوبــة جريمــة اعتيــاد ممارســة الدعــارة كنــص المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 10 
لســنة 1961 ففــي شــأن مكافحــة الدعــارة هــي الحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر و لا تزيــد علــى 
ثــاث ســنوات و الغرامــة لا تقــل عــن خمســة عشــر جنيهــاً و لا تزيــد علــى ثاثمائــة جنيــه أو إحــدى 
ــم  ــدى الجرائ ــي إح ــة فف ــه بالإدان ــوم علي ــع المحك ــادة 15 وض ــت الم ــا أوجب ــن كم ــن العقوبتي هاتي

المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون تحــت مراقبــة الشــرطة مــدة مســاوية لمــدة العقوبــة .
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ثانيــاً: مبــادي قانونيــة من محكمــة النقض 
فيمــا يخــص المــادة )1( من القانــون رقم )10( 
للعــام 1961 الخــاص بجرائم الفجــور والدعارة

جرائــم التحريــض والتســهيل على ممارســة 
ــارة والفجور الدع

الطعن رقم 2078     لسنة 32 مكتب فني 14 صفحة رقم 348
بتاريخ 1963-04-23

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: تحريض على الدعارة

فقرة رقم: 1

دل القانــون رقــم 10 لســنة 1961 - ففــي شــأن مكافحــة الدعــارة - بالصيغــة العامــة التــي تضمنتهــا 
ــاول شــتى صــور التحريــض علــى تســهيله البغــاء  ــه الأولــى علــى إطــاق حكمهــا بحيــث تتن مادت
ــه  ــن مادت ــى م ــرة الأول ــق الفق ــاق تطبي ــر نط ــا قص ــواء، بينم ــى الس ــى عل ــر والأنث ــبة للذك وبالنس
السادســة بعــد هــذا التعميــم علــى الأنثــى التــي تمــارس الدعــارة والتــي تمهــد لهــا صــورة معينــة 
ــي بشــتى  ــة التــي تكــون وســيلتها الإنفــاق المال مــن صــور المســاعدة والتســهيل هــي المعاون
ســبله ســواء أكان كليــاً أو جزئيــاً. ولمــا كان مــا أثبتــه الحكــم المطعــون فيــه مــن أن الطاعنة ســمحت 
لمتهمــة أخــرى بممارســة الدعــارة ففــي مســكنها الخــاص لا يوفــر ففــي حقهــا صــورة المعاونــة 
التــي تتطلبهــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة، وإنمــا يعتبــر تســهياً للبغــاء بصورتــه للعامة 
ــور  ــتى ص ــم ش ــت بالتجري ــي تناول ــور الت ــون المذك ــن القان ــى م ــادة الأول ــم الم ــع لحك ــا يخض مم
ــاً  ــى مــن المــادة السادســة يكــون معيب ــم فــإن الحكــم إذ أعمــل الفقــرة الأول المســاعدة. ومــن ث
بالخطــأ ففــي تطبيــق القانــون وتأويلــه، إلا أنــه وقــد عاقــب الطاعنــة بعقوبــة تدخــل ففــي نطــاق 

العقوبــة المقــررة للجريمــة المنصــوص عليهــا ففــي المــادة الأولــى فــا وجــه لنقــض الحكــم.

الطعن رقم 0062     لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 60
بتاريخ 1939-12-25

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: تحريض على الدعارة

فقرة رقم: 1

إن الشــارع إذ وضــع المــادة 272 عقوبــات فــي بــاب هتــك العــرض وإفســاد الأخــاق إنمــا أراد حمايــة 
ــو كــن بالغــات، ممــن يســتغلونهن فــي الدعــارة مــع الظهــور بحمايتهــن  النســوة الســاقطات، ول
والدفــاع عنهــن، فقضــى بمعاقبــة هــؤلاء لمــا لهــم مــن خطــر متــى ثبــت أنهــم يعولــون ففــي 

معيشــتهم كلهــا أو بعضهــا علــى مــا تكســبه أولئــك النســوة مــن طريــق الدعــارة.
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)الطعن رقم62 لسنة 10 ق ، جلسة 25/12/1939(

الطعن رقم 1140     لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 646
بتاريخ 1942-04-20
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: تحريض على الدعارة
فقرة رقم: 1

إن الشــارع إذ وضــع المــادة 272 مــن قانــون العقوبــات في بــاب هتك العرض وإفســاد الأخــاق قد أراد 
حمايــة النســاء الســاقطات، ولــو كــن بالغــات، ممــن يســيطرون عليهــن ويســتغلونهن فيما يكســبنه 
مــن طريــق الدعــارة مــع الظهــور بحمايتهــن والدفــاع عنهــن، فنــص علــى معاقبــة هــؤلاء متــى 
ثبــت أنهــم يعولــون ففــي معيشــتهم كلهــا أو بعضهــا علــى مــا تكســبه تلــك النســوة مــن طريــق 
الدعــارة. وإذن فــا عقــاب بمقتضــى هــذه المــادة علــى مجــرد الوســاطة بيــن الرجــال والنســاء. فــإذا 
كانــت التهمــة الموجهــة إلــى المتهــم هــي أنــه قــاد امرأتيــن إلــى أحــد الفنــادق حيــث قدمهمــا 
لرجليــن، وقبــض منهمــا نقــوداً ســلم منهــا إحــدى المرأتيــن خمســين قرشــاً والأخــرى مائــة قــرش، 
فهــذا مــؤداه أن المتهــم لــم يكــن إلا مجــرد وســيط بيــن الرجليــن والمرأتيــن، وليــس فيــه مــا يــدل 
علــى أنــه يســتغل المرأتيــن أو يتظاهــر بحمايتهمــا وبــأن لــه ســلطة عليهمــا ممــا يقصــد القانــون 

العقــاب عليــه بتلــك المــادة.

)الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 12/2/1985(
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الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: تحريض على الدعارة

فقرة رقم: ج

1- لمــا كان الأســتاذ ...... المحامــي قــرر نيابــة عــن الأســتاذ ...... بصفتــه وكيــاً عــن المحكــوم عليهــا 
ــذى  ــل ال ــدم التوكي ــم يق ــه ل ــد أن ــه ، بي ــون في ــم المطع ــي الحك ــض فف ــق النق ــن بطري ...... بالطع
يخولــه الحــق ففــي الطعــن و لمــا كان الطعــن بطريــق النقــض ففــي المــواد الجنائيــة حقــاً شــخصياً 
لمــن صــدر الحكــم ضــده يمارســه أو لا يمارســه حســبما يــرى فيــه مصلحتــه و ليــس لأحــد أن ينــوب 
عنــه ففــي مباشــرة هــذا الحــق إلا بإذنــه ، و إذ كان التوكيــل الــذى تقــرر الطعــن بمقتضــاه لــم يقــدم 
للتثبــت مــن صفــة المقــرر فــإن الطعــن يكــون قــد قــرر بــه مــن غيــر ذي صفــة ممــا يتعيــن معــه 

الحكــم بعــدم قبولــه شــكاً .

ــم  ــه وأن تقدي ــة ب ــال المحكم ــاط اتص ــو من ــم ه ــي الحك ــن فف ــر بالطع ــرر أن التقري ــن المق 2- م
ــم  ــن وتقدي ــر بالطع ــه، وأن التقري ــرط لقبول ــو ش ــون ه ــدده القان ــذي ح ــاد ال ــي الميع ــباب فف الأس
الأســباب يكونــان معــاً وحــده إجرائيــة لا يقــوم فيهــا أحدهمــا مقــام الآخــر ويغنــى عنهــا. لمــا كان 
ذلــك، وكان الطاعــن الثالــث ...... إن قــرر بالطعــن بالنقــض ففــي الحكــم المطعــون فيــه إلا أنــه لــم 

ــول شــكاً. ــر مقب ــه غي ــه، فــإن طعن يقــدم أســباباً لطعن
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3- مــن المقــرر أنــه يكفــي ففــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع ففــي صحــة 
إســناد التهمــة إلــى المتهــم لكــي تقضــى لــه بالبــراءة، إذ مرجــع الأمــر ففــي ذلــك إلــى مــا تطمئن 
إليــه ففــي تقديــر الدليــل مــا دام حكمهــا يشــتمل علــى مــا يفيــد أنهــا محصــت واقعــة الدعــوى 
ــي  ــة النف ــن أدل ــا وبي ــت بينه ــام ووازن ــا الته ــام عليه ــي ق ــوت الت ــة الثب ــا وبأدل ــت بظروفه وأحاط

فرجحــت دفــاع المتهــم أو داخلتهــا الريبــة ففــي عناصــر الإثبــات.

4-مــن المقــرر أنــه لا يصــح النعســى علــى المحكمــة أنهــا قضــت ببــراءة المتهــم بنــاء علــى احتمال 
ترجــح لديهــا بدعــوى قيــام احتمــالات أخــرى قــد تصــح لــدى غيرهــا، لأن مــاك كلــه يرجــع إلــى وجــدان 

قاضيهــا ومــا يطمئــن إليــه مــا دام قــد أقــام قضــاءه علــى أســباب تحملــه.

5- مــن المقــرر أن محكمــة الموضــوع لا تلتــزم ففــي حالــة القضــاء بالبــراءة بالــرد علــى كل دليــل 
مــن أدلــة الثبــوت مــا دام أنهــا قــد رجحــت دفــاع المتهــم أو داخلتهــا الريبــة والشــك ففــي عناصــر 
ــاً أنــه أطرحــت ولــم تــر فيهــا مــا تطمئــن  الإثبــات ولأن ففــي إغفــال التحــدث عنهــا مــا يفيــد ضمن
معــه إلــى إدانــة المطعــون ضــده. لمــا كان ذلــك، فــإن مــا تصنعــاه الطاعنــة علــى الحكــم ففــي هــذا 

الخصــوص لا يكــون لــه محــل.

6- مــن المقــرر أن المصــادرة - ففــي حكــم المــادة 20 مــن قانــون العقوبــات - إجــراء الغــرض منــه 
ــة أشــياء مضبوطــة ذات صلــة بجريمــة - قهــراً عــن صاحبهــا و بغيــر مقابــل - و هــي  تملــك الدول
عقوبــة اختياريــة تكميليــة ففــي الجنايــات و الجنــح إلا إذا نــص القانــون علــى غيــر ذلــك - و قــد تكــون 
المصــادرة وجوبيــة يقتضيهــا النظــام العــام لتعلقهــا بشــيء خــارج بطبيعتــه عــن دائــرة التعامــل و 
هــي علــى هــذا الاعتبــار تدبيــر وقائــي لا مفــر مــن اتخــاذه ففــي مواجهــة الكافــة ، و لمــا كانــت 
أحــكام نصــوص القانــون رقــم 10 لســنة 1961 ففــي شــأن مكافحــة الدعــارة لــم يــرد فيهــا نــص بشــأن 
المصــادرة الوجوبــي إلا ففــي المــادة الثامنــة و التــي توجــب مصــادرة الأمتعــة و الأثــاث الموجــود 
ــم تقــض بمصــادرة  ــم فــإن المحكمــة إذ ل ــدار للفجــور أو الدعــارة و مــن ث ــذى يفتــح أو ي بالمحــل ال
ــا -  ــد ذاته ــي ح ــة فف ــا جريم ــد حيازته ــي لا تع ــة و الت ــة الثاني ــع المتهم ــة م ــيارة المضبوط الس
إعمــالًا لنــص المــادة 30/1 مــن قانــون العقوبــات لا تكــون هــذه جانبــت التطبيــق القانونــي الصحيــح 

و ينحســر عــن حكمهــا مــا نعتــه الطاعنــة مــن دعــوى التناقــض و الخطــأ ففــي تطبيــق القانــون .

ــي  ــة فف ــم بالإدان ــتتبع الحك ــى أن » يس ــص عل ــنة 1061 تن ــم 10 لس ــون رق ــن القان ــادة 15 م 7- إن الم
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا ففــي هــذا القانــون وضــع المحكــوم عليــه تحــت مراقبة الشــرطة 

مــدة مســاوية لمــدة العقوبــة وذلــك دون إخــال بالأحــكام الخاصــة بالمتشــردين “.

ــات حيــن نصــت علــى جــواز  8- لمــا كان ذلــك ، و كان مــن المقــرر أن المــادة 55 مــن قانــون العقوب
وقــف تنفيــذ العقوبــة عنــد الحكــم ففــي جنايــة أو جنحــة بالغرامــة أو الحبــس إنمــا عنــت العقوبــات 
الجنائيــة بالمعنــى الحقيقــي ، ســواء أكانــت هــذه العقوبــات أصليــة أو تبعيــة أمــا الجــزاءات الأخــرى 
ــذ  ــف التنفي ــم بوق ــوز الحك ــا يج ــه ف ــات بحت ــت عقوب ــة ، ليس ــى العقوب ــا معن ــي و أن كان فيه الت
ــة  ــأن مكافح ــي ش ــنة 1961 فف ــم 10 لس ــون رق ــوص القان ــن نص ــن م ــك و كان يبي ــا كان ذل ــا ، لم فيه
الدعــارة لــم يــرد بــه مــا يحظــر علــى القاضــي الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا علــى 
مخالفــة أحكامــه و مــن ثــم يكــون الحكــم المطعــون فيــه حيــن طبــق القاعــدة العامــة ففــي إيقاف 
التنفيــذ المقــرر بالمادتيــن 55/56 مــن قانــون العقوبــات لا يكــون قــد خالــف القانــون ، ذلــك أن الأمــر 
ــي  ــل فف ــا يدخ ــون مم ــي القان ــدود فف ــي الح ــة فف ــر العقوب ــو كتقدي ــة ه ــذ العقوب ــاف تنفي بإيق
حــدود ســلطة قاضــى الموضــوع فمــن حقــه تبعــاً لمــا يــراه مــن ظــروف الجريمــة و حــال مرتكبهــا 
أن يأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة التــي يحكــم بهــا عليــه و هــذا الحــق لــم يجعــل الشــارع للمتهــم 
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شــأناً فيــه بــل خــص بــه قاضــى الموضــوع و لــم يلزمــه باســتعماله بــل رخــص ففــي ذلــك فتركــه 
لمشــيئته و مــا يصيــر إليــه رأيــه . وبالتالــي يكــون مــا تصنعــاه الطاعنــة ففــي هــذا الصــدد علــى غيــر 

أســاس.

ــة عنصــر مــن عناصــر الاســتدلال التــي تملــك ــراف ففــي المســائل الجنائي 9- مــن المقــرر أن الاعت
ــطلتها  ــات وأن س ــي الإثب ــا فف ــا وقيمته ــر صحته ــي تقدي ــة فف ــل الحري ــوع كام ــة الموض محكم
مطلقــة ففــي الأخــذ باعتــراف المتهــم ففــي حــق نفســه وفــى حــق غيــره مــن المتهميــن ففــي 
أي دور مــن أدوار التحقيــق وأن عــدل عنــه بعــد ذلــك متــى اطمأنــت إلى صحتــه ومطابقتــه للحقيقة 
والواقــع. كمــا أن الأقــوال التــي يدلــى بهــا المتهــم ففــي حــق غيــره مــن المتهميــن تجعــل منــه 

شــاهد إثبــات ضدهــم.

10- مــن المقــرر أن مجــرد القــول بــأن الاعتــراف موحــى بــه مــن رجــال الشــرطة أو صــدر عــن خشــية
منهــم لا يعــد قريــن الإكــراه المبطــل لاعتــراف لا معنــى ولا حكمــاً مــا دام ســلطان رجــال الشــرطة 

لــم يســتطل إلــى المتهــم بــأذى ماديــاً كان أو معنويــاً.

ــن ــدف م ــال يه ــل أو أفع ــي بفع ــام الجان ــر بقي ــارة تتواف ــهيل الدع ــة تس ــرر أن جريم ــن المق 11- م
ــي  ــام الجان ــد أو قي ــذا القص ــق ه ــق تحقي ــرة الفس ــد مباش ــخص بقص ــر لش ــه ييس ــى أن ــا إل ورائه
بالتدابيــر الازمــة لممارســة البغــاء وتهيئــة الفرصــة لــه أو تقديــر المســاعدة الماديــة أو المعنويــة 

ــاً كانــت طريقــة أو مقــدار هــذه المســاعدة. إلــى شــخص لتمكينــه مــن ممارســة البغــاء أي

12- مــن المقــرر أن القانــون لــم يشــترط لوقــوع جريمــة تســهيل البغــاء أن يكــون بطريقــة معينــة،
ــور  ــتى ص ــاول ش ــث يتن ــاق، بحي ــى الإط ــم عل ــوت الحك ــد ثب ــة، يفي ــة عام ــص بصف ــاء الن ــا ج إنم

ــهيل. التس

)الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 12/2/1985(

الطعن رقم 0470     لسنة 55 مكتب فني 36 صفحة رقم 315
بتاريخ 1985-02-28

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: تحريض على الدعارة

فقرة رقم: 1

إن جريمــة تســهيل الدعــارة تتوافــر بقيــام الجانــي بفعــل أو أفعــال يهــدف مــن ورائهــا إلــى أن ييســر 
لشــخص يقصــد مباشــرة الفســق تحقيــق هــذا القصــد أو قيــام الجانــي بالتدابيــر الازمــة لممارســة 
البغــاء و تهيئــة الفرصــة لــه أو تقديــم المســاعدة الماديــة أو المعنويــة إلــى شــخص لتمكينــه مــن 
ممارســة البغــاء أيــاً كانــت طريقــة أو مقــدار هــذه المســاعدة و لمــا كانت مدونــات الحكــم المطعون 
فيــه تفصــح أن الطاعــن قــد ســهل دعــارة المتهمــة الخامســة و اســتغاله بغائهــا للمتهــم الأول و 
كان مــا حصلــه الحكــم مــن الأدلــة ففــي هــذا الخصــوص لا يخــرج عــن الاقتضــاء العقلــي و المنطقــي 
ــون  ــه و يك ــل ل ــي لا مح ــدل موضوع ــى ج ــل إل ــوص ينح ــذا الخص ــي ه ــن فف ــا الطاع ــا ينعه ــإن م ف

منعــاه ففــي هــذا الصــدد علــى غيــر أســاس .
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الطعن رقم 2434     لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 1988-06-08

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: تحريض على الدعارة

فقرة رقم: 3

لمــا كانــت جريمــة تســهيل الدعــارة تتوافــر بقيــام الجانــي بفعــل أو أفعــال يهــدف مــن ورائهــا إلــى 
أن ييســر لشــخص يقصــد مباشــرة الفســق تحقيــق هــذا القصــد أو قيــام الجانــي بالتدابيــر الازمــة 
ــخص  ــى ش ــة إل ــة أو المعنوي ــاعدة المادي ــم المس ــه أو تقدي ــة ل ــة الفرص ــاء وتهيئ ــة البغ لممارس
لتمكينــه مــن ممارســة البغــاء أيــاً كانــت طريقــة أو مقــدار هــذه المســاعدة فيجــب انصــراف قصــد 
الجانــي إلــى تســهيل البغــاء فجــوراً كان أو دعــارة لغيــره بغــرض تمكيــن هــذا الغيــر مــن ممارســته، 
فــا تقــوم الجريمــة إذا لــم ينصــرف قصــد الجانــي إلــى ذلك بصفــة أساســية ولو جــاء التســهيل عرضاً 
أو تبعــاً. لمــا كان ذلــك ، و كان الحكــم المطعــون فيــه قــد خــا مــن اســتظهار انصــراف قصــد الطاعــن 
الأول إلــى تســهيل دعــارة المتهمــات مــن الثانيــة إلــى السادســة و مــن إيــراد الوقائــع المؤديــة إلــى 
ذلــك ، و أطلــق القــول بقيــام الجريمــة ففــي حقــه لمجــرد ضبــط هــؤلاء المتهمــات فــي مســكنه 
ــه يكــون  ــه ، فإن ــل بتدليــل ســائغ علــى توافــر هــذا القصــد لدي و معهــن بعــض الرجــال دون أن يدل
فــوق قصــوره فــي التســبيب مشــوباً بالفســاد فــي الاســتدلال ممــا يعيبــه و يوجــب نقضــه بالنســبة 
ــة و  ــة و الثالث ــن الثاني ــوم عليه ــة ..................... و المحك ــي و الثاني ــن الثان ــن الأول - و الطاعني للطاع
الخامســة ......................... و ....................... و .................... الاتــي كــن طرفــاً فــي الخصومــة الاســتئنافية 
نظــراً لوحــدة الواقعــة وحســن ســير العدالــة، ولا يقــدح ففــي ذلــك أن يكــون الطاعــن الأول قــد ديــن 
بجريمــة الاتفــاق الجنائــي وقضــى عليــه فيهــا بحبســه شــهراً مــا دام الحكــم قــد وقــع عليــه عقوبة 
الحبــس لمــدة ســنتين وهــي العقوبــة المقــررة لجريمــة تســهيل الدعــارة ذات العقوبــة الأشــد، إذ لا 

يمكــن القــول إن العقوبــة الموقعــة عليــه مبــررة

الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 1973-11-25

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: تسهيل الدعارة

فقرة رقم: ه

1- تتوافــر جريمــة تســهيل الدعــارة بقيــام الجانــي بفعــل أو أفعــال يهــدف مــن ورائهــا إلــى أن ييســر 
لشــخص يقصــد مباشــرة الفســق تحقيــق هــذا القصــد أو قيــام الجانــي بالتدابيــر الازمــة لممارســة 
ــه  ــخص لتمكين ــى ش ــة إل ــة أو المعنوي ــاعدة المادي ــم المس ــه أو تقدي ــة ل ــة الفرص ــاء و تهيئ البغ
ــات الحكــم  ــاً كانــت طريقــة أو مقــدار هــذه المســاعدة. و لمــا كانــت مدون مــن ممارســة البغــاء أي
المطعــون فيــه قــد أبانــت ففــي غيــر لبــس أن جريمــة تســهيل الدعــارة التــي دان الطاعنــة الأولــى 
ــة  ــه محكم ــه علي ــا أقرت ــو م ــة - و ه ــي الإذن بالمراقب ــدر القاض ــن أص ــت حي ــد وقع ــت ق ــا كان به
الموضــوع ، و مــن ثــم يكــون النعســى علــى الحكــم بخطئــه ففــي الــرد علــى الدفــع ببطــان الإذن 

بمراقبــة تليفــون الطاعنــة الأولــى لصــدوره عــن جريمــة مســتقبلة ففــي غيــر محلــه .

ــت  ــد أن أثب ــة بع ــون الطاعن ــة تليف ــدر الإذن بمراقب ــد أص ــي ق ــان أن القاض ــد أب ــم ق 2-  إذا كان الحك
اطاعــه علــى التحريــات التــي أوردهــا الضابــط ففــي محضــره و أفصــح عــن اطمئنانــه إلــى كفايتهــا 
فإنــه بذلــك يكــون قــد اتخــذ مــن تلــك التحريــات أســباباً لإذنــه بالمراقبــة و ففــي هــذا مــا يكفــى 
لاعتبــار إذنــه مســبباً حســبما تطلبــه المشــرع بمــا نــص عليــه ففــي المــادة 206 مــن قانون الإجــراءات 
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الجنائيــة المعــدل بالقانــون رقــم 37 لســنة 1972 .

3- إذ نــص القانــون رقــم 10 ســنة 1961 ففــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى علــى عقــاب كل مــن 
حــرض شــخصاً ذكــراً كان أو إنســي علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك أو ســهله 
ــص  ــارة . ون ــور أو الدع ــكاب الفج ــد ارت ــواه بقص ــتدرجه أو أغ ــتخدمه أو اس ــن اس ــك كل م ــه و كذل ل
ففــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة علــى عقــاب كل مــن اســتغل بأيــة وســيلة بغــاء شــخص 
ــة  ــم المبين ــى الشــروع ففــي الجرائ ــى العقــاب عل ــم نــص ففــي المــادة الســابعة عل أو فجــوره. ث
ففــي المــواد الســابقة بالعقوبــة المقــررة للجريمــة ففــي حالــة قيامهــا. فإنــه لــم يشــترط للعقــاب 

علــى التحريــض أو المســاعدة أو التســهيل أو الاســتغال اقتــراف الفحشــاء بالفعــل .

4- لا يلــزم أن تكــون الأدلــة التــي اعتمــد عليهــا الحكــم بحيــث ينبــئ كل دليــل منهــا و يقطــع ففــي 
كل جزئيــة مــن جزئيــات الدعــوى إذ الأدلــة ففــي المــواد الجنائيــة متســاندة يكمــل بعضهــا بعضــاً 
و منهــا مجتمعــة تتكــون عقيــدة القاضــي فــا ينظــر إلــى دليــل بعينــه لمناقشــته علــى حــدة دون 
باقــي الأدلــة بــل يكفــى أن تكــون الأدلــة ففــي مجموعهــا كوحــدة مؤديــة إلــى مــا قصــده الحكــم 

منهــا و منتجــة ففــي اكتمــال اقتنــاع المحكمــة و اطمئنانهــا إلــى مــا انتهــت إليــه .

5- مــن المقــرر أن المحكمــة لا تلتــزم بمتابعــة المتهــم ففــي مناحــي دفاعــه الموضوعــي و ففــي 
كل شــبهة يثيرهــا و الــرد علــى ذلــك ، مــا دام الــرد يســتفاد ضمنــاً مــن القضــاء بالإدانــة اســتنادا إلــى 

أدلــة الثبــوت الســائغة التــي أوردهــا الحكــم .

ــة العامــة  ــكل مــن أعضــاء النياب ــه » ل ــة بأن ــون الإجــراءات الجنائي 6- جــرى نــص المــادة 200 مــن قان
ففــي حالــة إجــراء التحقيــق بنفســه أن يكلــف أي مأمــور مــن مأمــوري الضبــط القضائــي ببعــض 
ــق  ــراءات التحقي ــة إج ــى كاف ــرى عل ــق يس ــام مطل ــص ع ــو ن ــه » . وه ــن خصائص ــي م ــال الت الأعم
وليــس ففــي القانــون مــا يخصصــه أو يقيــده. و مــن ثــم فــإن مــا يثــار بشــأن نــدب النيابــة العامــة 
للضابــط خاصــاً بتنفيــذ إذن القاضــي الجزئــي بمراقبــة تليفــون الطاعنــة و تفريــغ التســجيات الخاصــة 

ــات التليفونيــة يكــون ففــي غيــر محلــه . بالمحادث

7- لا يجــوز الطعــن بالبطــان ففــي الدليــل المســتمد مــن التفتيــش بســبب عــدم مراعــاة الأوضــاع 
القانونيــة المقــررة إلا ممــن شــرعت هــذه الأوضــاع لحمايتهــم و إذ كان الثابــت أن أيــاً مــن المنــازل 
الثــاث التــي جــرى تفتيشــها لــم تكــن مملوكــة لأيــة متهمــة و لــم تكــن أيــة متهمــة حائــزة لأبيهــا 

فــا صفــة لأى مــن المتهمــات ففــي الدفــع ببطــان تفتيشــها .

8-  إذا كان مــا أجــراه مأمــور الضبــط القضائــي ففــي الدعــوى مــن وقائع ضبط خــارج دائــرة اختصاصه 
المكانــي إنمــا كان ففــي صــدد الدعــوى ذاتهــا التــي بــدأ تحقيقهــا علــى أســاس وقــوع واقعتهــا 
ففــي اختصاصــه و هــو مــا أقرتــه عليــه محكمــة الموضــوع - فــإن اختصاصــه يمتــد إلــى جميــع مــن 
اشــتركوا فيهــا و اتصلــوا بهــا أينمــا كانــوا و يجعــل لــه الحــق عنــد الضــرورة ففــي مباشــرة كل مــا 
ــه القانــون مــن إجــراءات ســواء ففــي حــق المتهــم أو ففــي حــق غيــره مــن المتصليــن  ــه ل يخول

بالجريمــة .

9-  لمــا كان لمأمــور الضبــط القضائــي عمــاً بالمــادة 29 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أن يســأل 
المتهــم عــن التهمــة المســندة إليــه دون أن يســتجوبه تفصيــاً ، و كان الاســتجواب المحظــور هــو 
الــذى يواجــه فيــه المتهــم بأدلــة التهــام التــي تســاق عليــه دليــاً ليقــول كلمتــه فيهــا تســليماً 
ــه قــد أطــرح الدفــع ببطــان الاســتجواب ففــي  بهــا أو دحضــاً لهــا . و إذ كان الحكــم المطعــون في
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ــط  ــرى ضب ــد أن أج ــش بع ــط و التفتي ــه بالضب ــأذون ل ــد الم ــت أن الرائ ــا كان الثاب ــه لم ــه : » فإن قول
ــفر  ــي أس ــن و الت ــة إليه ــة الموجه ــن التهم ــألهن ع ــره س ــت بمحض ــو الثاب ــى النح ــات عل المتهم
عنهــا الضبــط ، و كان لمأمــور الضبــط القضائــي عمــاً بالمــادة 29 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
أن يســأل المتهــم عــن التهمــة المســندة إليــه و كان الثابــت ففــي محضــر ضبــط الواقعــة أنــه أثــر 
الضبــط ســأل المتهمــات عمــا هــو منســوب إليهــن فاعترفــن بممارســة الدعــارة عــدا المتهمــة 
الأولــى التــي أنكــرت مــا نســب إليهــا فأثبــت ذلــك الاعتــراف ففــي محضــره فــا تثريــب عليــه ، و لا 
بطــان ففــي ســؤاله للمتهمــات عــن التهمــة المســندة إليهــن أو ففــي إثبــات ذلــك الاعتــراف الذى 
أدليــن بــه أمامــه » فــإن مــا أورده الحكــم صحيــح ففــي القانــون و لا تثريــب علــى المحكمــة إن هــي 

عولــت علــى تلــك الاعترافــات ففــي حكمهــا مــا دامــت قــد اطمأنــت إليهــا .

10- الاعتــراف ففــي المســائل الجنائيــة مــن العناصــر التــي تملــك محكمــة الموضــوع كامــل الحريــة 
ففــي تقديــر صحتهــا و قيمتهــا ففــي الإثبــات و لهــا دون غيرهــا البحــث ففــي صحــة مــا يدعيــه 
المتهــم مــن أن الاعتــراف المعــزو إليــه قــد انتــزع منــه بطريــق الحيلــة أو الإكــراه و متــى تحققــت أن 
الاعتــراف ســليم ممــا يشــوبه و اطمأنــت إليــه كان لهــا أن تأخــذ بــه بمــا لا معقــب عليهــا . أمــا مجــرد 
القــول بــأن الاعتــراف موحــى بــه مــن الضابــط فإنــه لا يشــكل دفعــاً ببطــان الاعتــراف و لا يعــد قريــن 
الإكــراه المبطــل لــه لا معنــى و حكمــاً مــا دام ســلطان الضابــط لــم يســتطل إلــى المتهــم بــالأذى 

ماديــاً كان أو معنويــاً .

11- لا يقبل النعسى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

12-القــرار الــذى تصــدره المحكمــة ففــي مجــال تجهيــز الدعــوى و جمــع الأدلــة لا يعــدو أن يكــون 
ــذه  ــاً له ــذه صون ــى تنفي ــل عل ــاً العم ــب حتم ــوم توج ــوق للخص ــه حق ــد عن ــاً لا تتول ــراراً تحضيري ق

ــوق. الحق

13- المواجهــة كالاســتجواب تعــد مــن إجــراءات التحقيــق المحظــور علــى مأمــور الضبــط اتخاذهــا 
ــة  ــا ببقي ــن مواجهته ــوه م ــط لخل ــر الضب ــان محض ــأن بط ــة بش ــره الطاعن ــا تثي ــإن م ــم ف ــن ث ، و م

ــرد عليــه . المتهمــات هــو دفــع ظاهــر البطــان ممــا لا تلتــزم المحكمــة بال

14-إذا كان الثابــت مــن حكــم محكمــة أول درجــة أنــه أشــار إلــى مــواد التهــام التــي طلبــت النيابــة 
ــون  ــم المطع ــق الحك ــد اعتن ــا و ق ــاً له ــات طبق ــة الطاعن ــى معاقب ــص إل ــا و خل ــة تطبيقه العام
فيــه أســباب الحكــم المســتأنف ، فــإن ففــي ذلــك مــا يكفــى لبيــان مــواد القانــون التــي عاقبهــن 

ــا. بمقتضاه

15- لا يشــترط ففــي الدليــل أن يكــون صريحــاً دالًا بنفســه علــى الواقعــة المــراد إثباتهــا بــل يكفــى 
أن يكــون اســتخاصا ثبوتهــا عــن طريــق الاســتنتاج ممــا تكشــف للمحكمــة مــن الظــروف و القرائــن 

و ترتيــب النتائــج علــى المقدمــات .

16- لا مصلحــة للطاعنــة مــن النعســى علــى الحكــم قصــوره أو فســاد اســتدلالها بالنســبة لواقعــة 
ــاد علــى ممارســتها و  ــه دانهــا عــن تهمتــي تســهيل الدعــارة و الاعتي تســهيل الدعــارة طالمــا أن
ــة المقــررة لتهمــة  ــة واحــدة عــن التهمتيــن ممــا تدخــل ففــي حــدود العقوب أوقــع عليهــا عقوب

الاعتيــاد علــى الدعــارة .

17- لا تثريــب علــى المحكمــة إن هــي عولــت ففــي إثبــات ركــن الاعتيــاد ففــي جريمــة الاعتيــاد علــى 
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ممارســة الدعــارة المنصــوص عليهــا ففــي المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 10 ســنة 1961 - علــى 
شــهادة الشــهود ، طالمــا أن القانــون لا يســتلزم لثبوتــه طريقــة معينــة مــن طــرق الإثبــات .

18- الاعتــراف ففــي المســائل الجنائيــة مــن عناصــر الاســتدلال التــي تملــك محكمة الموضــوع كامل 
الحريــة ففــي تقديــر صحتهــا و قيمتهــا ففــي الإثبــات بغيــر معقــب مــا دامــت تقيمــه علــى أســباب 
ســائغة و لهــا ســلطة مطلقــة ففــي الأخــذ باعتــراف المتهــم ففــي أي دور مــن أدوار التحقيــق و إن 

عــدل عنــه بعــد ذلــك متــى اطمأنــت إلــى صحتــه و مطابقتــه للحــق و الواقــع .

ــم تطلــب مــن محكمــة ثانــي درجــة ســماع الشــاهد فــا علــى المحكمــة  19- إذا كانــت الطاعنــة ل
ــت  ــه كان ــت أقوال ــا دام ــماعه م ــات دون س ــي التحقيق ــفوية فف ــه الش ــى أقوال ــت عل ــي عول إن ه
مطروحــة علــى بســاط البحــث ففــي جلســة المحاكمــة و لا يغيــر مــن ذلــك أن تكــون محكمــة أول 
درجــة هــي التــي قــررت مــن تلقــاء نفســها التأجيــل لإعــان ذلــك الشــاهد ثــم عدلــت عــن قرارهــا 
ــة لا يعــدو أن  ــز الدعــوى و جمــع الأدل ــذى تصــدره المحكمــة فــي مجــال تجهي ــك لأن القــرار ال ، ذل
يكــون قــراراً تحضيريــاً لا تتولــد عنــه حقــوق للخصــوم يوجــب حتمــاً العمــل علــى تنفيــذه صونــاً لهــذه 

الحقــوق .

20- استقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

) الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 25/11/1973 (

الطعن رقم 1474 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288
بتاريخ 1976-03-07
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 2

ــكاب  ــكان لارت ــتعمال م ــي اس ــادة ف ــوت الع ــزم لثب ــه لا يل ــى أن ــض عل ــة النق ــاء محكم ــتقر قض اس
الدعــارة طريقــة معينــة مــن طــرق الإثبــات ، و أنــه لا تثريــب علــى المحكمــة إذا مــا عولــت فــي ذلــك 

علــى شــهادة الشــهود و اعتــراف المتهــم .

الطعن رقم 1600 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 245
بتاريخ 1940-06-24
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 2

ــه يعــول ففــي  ــات علــى أســاس أن إذا أدانــت المحكمــة المتهــم بالمــادة 272 مــن قانــون العقوب
ــا  ــي حكمه ــا ، و أوردت ف ــي احترفته ــارة الت ــن الدع ــه م ــبه زوجت ــا تكس ــى م ــته عل ــض معيش بع

ــى حكمهــا . ــك ، فــا يصــح الطعــن عل ــى ذل ــة إل ــع المؤدي الوقائ

) الطعن رقم 1600 لسنة 10 ق ، جلسة 24/6/1940 (
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الطعن رقم 1817 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 269
بتاريخ 1940-11-11

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة

فقرة رقم : 1

ــتغل  ــن يس ــاب إلا كل م ــاول بالعق ــات لا يتن ــون العقوب ــن قان ــادة 272 م ــي الم ــوارد ف ــص ال إن الن
النســاء الســاقطات عــن طريــق التظاهــر بحمايتهــن و الدفــاع عنهــن و يعــول فــي معيشــته كلهــا 
أو بعضهــا علــى مــا يكســبنه مــن الدعــارة . فالحصــول علــى المــال إذا كان أجــراً عــن عمــل معيــن 
قــام بــه المتهــم، ولــم يكــن مرجعــه تلــك الحمايــة، لا تتوافــر بــه الجريمــة المذكــورة. ومــن ثــم فــا 
ــل  ــم يكــن إلا مقاب ــك ل عقــاب بهــذا النــص علــى مــن يحصــل علــى جــزء كســب الدعــارة إذا كان ذل

إعــداده منــزلًا لقبــول النســاء الســاقطات لارتــكاب الدعــارة فيــه.

) الطعن رقم 1817 لسنة 10 ق، جلسة 11/11/1940(

الطعن رقم 2023 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 240
بتاريخ 1967-02-20
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 1

متــى كان مــا أورده الحكــم ففــي بيــان واقعــة الدعــوى التــي أثبتهــا ففــي حــق الطاعنــة مــن أنهــا 
ســهلت للمتهمــة الثانيــة ارتــكاب الدعــارة و عاونتهــا عليها و اســتغلت بغــاء تلك المتهمــة و أدارت 
محــاً لممارســة الدعــارة - يتحقــق بــه معنــى الارتبــاط الــوارد بالمــادة 32/2 مــن قانــون العقوبــات 
ــى الطاعنــة وقعــت جميعهــا لغــرض واحــد كمــا أنهــا مرتبطــة  ــم الأربعــة المســندة إل ، لأن الجرائ
ببعضهــا ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة ممــا يقتضــى وجــوب اعتبارهــا جريمــة واحــدة و الحكــم بالعقوبــة 
المقــررة لأشــدها ، و كان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بعقوبــة مســتقلة عــن التهمــة الرابعــة 
الخاصــة بــإدارة المنــزل للدعــارة ، فإنــه يكــون قــد أخطــأ ففــي تطبيــق القانــون ممــا يقتضــى نقضــه 

نقضــاً جزئيــاً و تصحيحــه وفقــاً للقانــون .

الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 1973-11-25
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 3

إذ نــص القانــون رقــم 10 ســنة 1961 ففــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى علــى عقــاب كل مــن 
حــرض شــخصاً ذكــراً كان أو إنســي علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك أو ســهله 
ــص  ــارة . ون ــور أو الدع ــكاب الفج ــد ارت ــواه بقص ــتدرجه أو أغ ــتخدمه أو اس ــن اس ــك كل م ــه و كذل ل
ففــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة علــى عقــاب كل مــن اســتغل بأيــة وســيلة بغــاء شــخص 
ــة  ــم المبين ــى الشــروع ففــي الجرائ ــى العقــاب عل ــم نــص ففــي المــادة الســابعة عل أو فجــوره. ث
ففــي المــواد الســابقة بالعقوبــة المقــررة للجريمــة ففــي حالــة قيامهــا. فإنــه لــم يشــترط للعقــاب 

علــى التحريــض أو المســاعدة أو التســهيل أو الاســتغال اقتــراف الفحشــاء بالفعــل .
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) الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 25/11/1973 (

الطعن رقم 1474 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288
بتاريخ 1976-03-07
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 2

اســتقر قضــاء محكمــة النقــض علــى أنــه لا يلــزم لثبــوت العــادة ففــي اســتعمال مــكان لارتــكاب 
الدعــارة طريقــة معينــة مــن طــرق الإثبــات ، و أنــه لا تثريــب علــى المحكمــة إذا مــا عولــت ففــي 

ذلــك علــى شــهادة الشــهود و اعتــراف المتهــم .

الطعن رقم 1600 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 245
بتاريخ 1940-06-24
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 2

ــه يعــول ففــي  ــات علــى أســاس أن إذا أدانــت المحكمــة المتهــم بالمــادة 272 مــن قانــون العقوب
ــه مــن الدعــارة التــي احترفتهــا ، و أوردت ففــي حكمهــا  بعــض معيشــته علــى مــا تكســبه زوجت

الوقائــع المؤديــة إلــى ذلــك ، فــا يصــح الطعــن علــى حكمهــا .

) الطعن رقم 1600 لسنة 10 ق ، جلسة 24/6/1940 (

الطعن رقم 1817 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 269
بتاريخ 1940-11-11

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة

فقرة رقم : 1

ــتغل  ــن يس ــاب إلا كل م ــاول بالعق ــات لا يتن ــون العقوب ــن قان ــادة 272 م ــي الم ــوارد فف ــص ال إن الن
النســاء الســاقطات عــن طريــق التظاهــر بحمايتهــن و الدفــاع عنهــن و يعــول ففــي معيشــته كلهــا 
أو بعضهــا علــى مــا يكســبنه مــن الدعــارة . فالحصــول علــى المــال إذا كان أجــراً عــن عمــل معيــن 
قــام بــه المتهــم، ولــم يكــن مرجعــه تلــك الحمايــة، لا تتوافــر بــه الجريمــة المذكــورة. ومــن ثــم فــا 
ــل  ــم يكــن إلا مقاب ــك ل عقــاب بهــذا النــص علــى مــن يحصــل علــى جــزء كســب الدعــارة إذا كان ذل

إعــداده منــزلًا لقبــول النســاء الســاقطات لارتــكاب الدعــارة فيــه.

) الطعن رقم 1817 لسنة 10 ق، جلسة 11/11/1940(
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ثالثــاً: مبــادي قانونيــة من محكمــة النقض 
فيمــا يخــص المــادة )1( من القانــون رقم )10( 
للعــام 1961 الخــاص بجرائم الفجــور والدعارة 
والمــواد رقــم 171 و178 و269أ مكــرر مــن 

ــون العقوبات قان

جرائــم التحريــض علــى الفســق والفجــور والفعــل الفاضــح والاخــلال 
بــالآداب العامــة:

الطعن رقم 2116 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 848
بتاريخ 1954-07-01
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 1

إذا كان الثابــت مــن الحكــم أن مــا صــدر مــن المتهمــة مــن قولهــا لأحــد المــارة ففــي الطريــق العــام 
» الليلــة دي لطيفــة تعــال نمضيهــا ســوى » لــم تجهــر بــه و لــم تقلــه بقصــد الاذاعــة أو علــى ســبيل 
النشــر أو الإعــان عــن نفســها أو عــن ســلعتها الممقوتــة ، و إنمــا قصــدت أن تتصيــد مــن تأنــس منــه 
قبــولا لدعوتهــا التــي صــدرت عنهــا ففــي هــذه الحــدود ، فــإن هــذا الفعــل لا تتوافــر بــه العانيــة 
ــه الجريمــة المنصــوص  ــات و لا تتحقــق ب ــون العقوب المنصــوص عليهــا ففــي المــادة 171 مــن قان
عليهــا ففــي المــادة 178 مــن ذلــك القانــون و لا الجريمــة المنصــوص عليهــا ففــي المــادة 12 مــن 
القانــون رقــم 68 لســنة 1951 و لا يبقــى بعــد ذلــك محــاً للتطبيــق علــى واقعــة الدعــوى إلا الفقــرة 
الثالثــة مــن المــادة 385 مــن قانــون العقوبــات التــي تنــص علــى عقــاب » مــن وجــد ففــي الطــرق 
العموميــة أو المحــات العموميــة أو أمــام منزلــه و هــو يحــرض الماريــن علــى الفســق بإشــارات أو 

أقــوال » .

) الطعن رقم 2116 لسنة 23 ق ، جلسة 1/7/1954 (

الطعن رقم 1813 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 219
بتاريخ 1967-02-14
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 3

القانــون رقــم 10 لســنة 1961 فــي شــأن مكافحــة الدعــارة إذ نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
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ــارة أو  ــور أو الدع ــكاب الفج ــى ارت ــى عل ــراً كان أو أنث ــخصاً ذك ــرض ش ــن ح ــى أن : » كل م ــى عل الأول
ســاعده علــى ذلــك أو ســهله لــه و كذلــك كل مــن اســتخدمه أو اســتدرجه أو أغــواه بقصــد ارتــكاب 
الفجــور أو الدعــارة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة و لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات و بغرامــة 
مــن مائــة جنيــه إلــى ثاثمائــة جنيــه » . ونــص ففــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة علــى: 
» يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات كل مــن اســتغل بأيــة 
وســيلة بغــاء شــخص أو فجــوره “. ثــم نــص ففــي المــادة الســابعة علــى: » يعاقــب علــى الشــروع 
ففــي الجرائــم المبينــة ففــي المــواد الســابقة بالعقوبــة المقــررة للجريمــة ففــي حالــة تمامهــا “. 
فقــد دل بذلــك علــى أنــه لا يشــترط للعقــاب علــى التحريــض أو المســاعدة أو التســهيل أو الاســتغال 

اقتــراف الفحشــاء بالفعــل .

الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295
بتاريخ 1968-02-27
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 1

دل المشــرع بمــا نــص عليــه مــن صيغــه عامــة ففــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولى مــن القانون 
رقــم 10 لســنة 1961 ففــي شــأن مكافحــة الدعــارة علــى إطــاق حكمهــا بحيــث يتنــاول شــتى صــور 
التحريــض علــى البغــاء و تســهيله بالنســبة للذكــر و الأنثــى علــى الســواء ، و ذلــك يدخــل فيــه أي 
فعــل مــن الأفعــال المفســدة للأخــاق كمــا يدخــل فيــه مجــرد القــول و لــو كان عرضــاً مــا دام هــذا 
العــرض جديــاً ففــي ظاهــره و فيــه بذاتــه مــا يكفــى للتأثيــر علــى المجنــى عليــه المخاطــب بــه و 

إغوائــه بقصــد ارتــكاب الفجــور و الدعــارة .

الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295
بتاريخ 1968-02-27
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 2

متــى كان القانــون لــم يبيــن مــا هــو المــراد مــن كلمــة التحريــض ، فــإن تقديــر قيــام التحريــض أو 
عــدم قيامــه مــن الظــروف التــي وقــع فيهــا يعــد مســألة تتعلــق بالوقائــع تفصــل فيهــا محكمــة 
ــن الأركان  ــه أن يبي ــض ولا علي ــق التحري ــم تحق ــت الحك ــى أن يثب ــب ، و يكف ــر معق ــوع بغي الموض

ــه . المكونــة ل

الطعن رقم 1139 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 254
بتاريخ 1929-03-28

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور

فقرة رقم : 1

العــادة مــن الأركان الهامــة ففــي تهمــة التعــرض لإفســاد الأخــاق بتحريــض الشــبان علــى الفســق 
و الفجــور . فــإذا لــم تثبتهــا المحكمــة ففــي حكمهــا لا هــي ولا دليلهــا واقتصــرت علــى القــول بــأن 

التهمــة ثابتــة مــن التحقيقــات وشــهادة الشــهود كان حكمهــا منقوضــاً.
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) الطعن رقم 1139 لسنة 46 ق، جلسة 28/3/1929(

الطعن رقم 2047 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 396
بتاريخ 1933-11-26

الموضوع: دعارة
الموضوع الفرعي: تحريض على الفسق والفجور

فقرة رقم: 1

إن منــاط المســئولية الجنائيــة ففــي جريمــة تحريــض الشــبان الذيــن لــم يبلغــوا ســن الثمانــي عشــرة 
ســنة كاملــة علــى الفجــور والفســق الــخ هــو الســن الحقيقيــة للمجنــي عليــه. فمتــى كانــت هــذه 
الســن معروفــة لــدى الجانــي أو كان علمــه بهــا ميســوراً اعتبــر القصــد الجنائــي متوفــراً لديــه. ولا 
يســوع لــه ففــي هــذه الحالــة أن يســتند ففــي تقديــر تلــك الســن إلــى عناصــر أخــرى، إذ أن علمــه 
ــروف  ــام ظ ــوت قي ــراض إلا بثب ــذا الافت ــقط ه ــرض، ولا يس ــه مفت ــي علي ــة للمجن ــن الحقيقي بالس
ــي  ــل فف ــرأة أن تقب ــوز لام ــا يج ــة. وإذن ف ــن الحقيقي ــة الس ــكان معرف ــن إم ــه م ــتثنائية منعت اس
منزلهــا المعــد للدعــارة فتــاة لــم تبلــغ الســن المنصــوص عليهــا ففــي المــادة 233 ع، اعتمــادا على 
أن شــكلها يــدل علــى أنهــا تبلــغ مــن العمــر أزيــد مــن تلــك الســن، مــا دامــت الفتــاة المذكــورة لهــا 
شــهادة ميــاد ثابــت وجودهــا وكان ففــي الاســتطاعة الاطــاع عليهــا للتثبــت مــن ســنها الحقيقيــة. 
كذلــك لا يجــوز لهــا أن تتحــدى بتقديــر الطبيــب الشــرعي لســن الفتــاة المجنــى عليها بعشــرين ســنة 

، لأن هــذا التقديــر ليــس ســوى وســيلة احتياطيــة لا يلتجــأ إليهــا عنــد انعــدام القاطــع .

) الطعن رقم 2047 لسنة 4 ق ، جلسة 26/11/1933 (

الطعن رقم 2213 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 11
بتاريخ 1936-11-16
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 2

إن المــادة 233 مــن قانــون العقوبــات تنــص صراحــة علــى معاقبــة كل مــن يســاعد الشــبان الذيــن 
لــم يبلغــوا ســن الثمانــي عشــرة ســنة علــى الفســق و الفجــور أو يســهل لهــم ذلــك . فمتــى أثبــت 
الحكــم حصــول المســاعدة فــا يجــدى المتهــم قولــه إن المجنــى عليــه هــو الــذى حضــر مــن تلقــاء 

نفســه إلــى المنــزل المعــد للدعــارة .

) الطعن رقم 2213 لسنة 6 ق ، جلسة 16/11/1936 (

الطعن رقم 1273 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 208
بتاريخ 1938-04-11
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 2

متــى كانــت واقعــة الدعــوى الثابتــة بالحكــم المطعــون فيــه هــي أن الطاعنــة كانــت تحــرض بنتيــن 
قاصرتيــن علــى الدعــارة ردحــاً مــن الزمــن تكــرر فيــه فعــل التحريــض بتقديمهمــا لرجــال مختلفيــن ، 
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ففــي ذلــك مــا يكفــى لبيــان توافــر ركــن العــادة ففــي جريمــة التحريــض علــى الفجــور .

) الطعن رقم 1273 لسنة 8 ق ، جلسة 11/4/1938 (

الطعن رقم 1274 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 212
بتاريخ 1938-04-11
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 1

ــرار  ــن تك ــون م ــي تتك ــادة الت ــم ذات الع ــن الجرائ ــور م ــق و الفج ــى الفس ــض عل ــة التحري إن جريم
الأفعــال التــي نهــى القانــون عــن متابعــة ارتكابهــا . وجميــع هــذه الأفعــال تكــون جريمــة واحــدة 
متــى كان وقوعهــا قبــل المحاكمــة النهائيــة عنهــا كلهــا أو عــن بعضهــا أي ســواء أكانــت محــل 
نظــر ففــي تلــك المحاكمــة أم لــم تكــن. فــإذا رفعــت دعــوى علــى امــرأة لاتهامهــا بأنهــا ففــي 
المــدة بيــن 30 ديســمبر ســنة 1935 و3 ينايــر ســنة 1936 تعرضــت لإفســاد أخــاق الشــبان بتقديمهــا 
قاصرتيــن لــرواد منزلهــا الــذي أعدتــه للدعــارة الســرية، وقبــل الفصــل ففــي تلــك الدعــوى ضبطــت 
ــي  ــان فف ــرت الدعوي ــبقه، ونظ ــا س ــنة 1936 وم ــه س ــي 20 يولي ــرى فف ــة أخ ــة واقع ــذه التهم له
ــو مــن تلقــاء نفســها - ضــم  جلســة واحــدة، فمــن الواجــب علــى محكمــة الموضــوع أن تقــرر - ول
وقائــع الدعوييــن وتحكــم ففــي الموضــوع علــى اعتبــار أنــه جريمــة واحــدة. فــإذا هــي لــم تفعــل 
وحكمــت ففــي كل مــن الدعوييــن بالإدانــة فإنهــا تكــون قــد أخطــأت ففــي تطبيــق القانــون. ولكــن 
نقــض أحــد هذيــن الحكميــن لا يمكــن محكمــة النقــض مــن أن تتــدارك الخطــأ الــذي وقعــت فيــه 
ــك  ــاً. وذل ــض أيض ــتحق النق ــر مس ــم الآخ ــن إلا إذا كان الحك ــم الدعويي ــأن تض ــوع ب ــة الموض محكم
لإمــكان محاكمــة المتهمــة عــن الأفعــال الصــادرة منهــا ففــي الدعوييــن معــاً علــى اعتبــار أنهــا 
ففــي مجموعهــا لا تكــون إلا جريمــة واحــدة. و أمــا إذا كان هــذا الحكــم الآخــر غيــر مســتحق النقــض 
فــكل مــا تســتطيع محكمــة النقــض عملــه ففــي القضيــة التــي قبــل فيهــا الطعــن هــو الحكــم 
بعــدم جــواز محاكمــة المتهمــة اســتقالا علــن الأفعــال المكونــة للتهمــة التــي هــي موضوعهــا .

) الطعن رقم 1274 لسنة 8 ق ، جلسة 11/4/1938 (

الطعن رقم 1606 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 304
بتاريخ 1938-10-31
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 1

ــة  ــن القانوني ــوا الس ــم يبلغ ــن ل ــبان الذي ــض الش ــة تحري ــي جريم ــة فف ــئولية الجنائي ــاط المس إن من
علــى الفســق و الفجــور هــي الســن الحقيقيــة للمجنــى عليهــم . والأصــل أن علــم الجانــي بهــذه 
الســن مفتــرض. ولا ينتفــي هــذا الافتــراض إلا إذا لــم يكــن ففــي إمــكان الجانــي معرفــة حقيقــة 
الســن بســبب قيــام ظــروف قهريــة أو اســتثنائية منعتــه مــن ذلــك. ومــن ثــم لا يقبــل مــن الجانــي 
اعتمــاده علــى أن مظهــر المجنــي عليهــا يــدل علــى تجاوزهــا الســن القانونيــة، لأن هــذا المظهــر 
ليــس مــن شــأنه أن يمنعــه مــن التحقــق مــن ســنها. و كذلــك لا يقبــل منــه أن يعتمــد ففــي تقديــر 
الســن علــى الشــهادات الطبيــة ، لأن تقديــر الســن بمعرفــة رجــال الفــن لا يــدل ففــي الواقــع علــى 
ــر  ــو دفت ــي و ه ــل الأصل ــدم الدلي ــن ينع ــرورة حي ــد الض ــه إلا عن ــأ إلي ــن ، و لا يلج ــذه الس ــة ه حقيق
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المواليــد ، أو علــى الأقــل إذا قامــت موانــع قهريــة تحــول دون الوصــول إلــى هــذا الدليــل .

) الطعن رقم 1606 لسنة 8 ق ، جلسة 31/10/1938 (

الطعن رقم 1861 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 273
بتاريخ 1940-11-18

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور

فقرة رقم : 1

ــي  ــا فف ــون وقوعه ــادة 270ع أن يك ــا بالم ــب عليه ــة المعاق ــي الجريم ــترط فف ــم يش ــون ل إن القان
مــكان لــه وصــف خــاص ، فــا يشــترط إذن أن يذكــر ففــي وصــف التهمــة الــذى أسســت عليــه الإدانــة 
ــأ  ــف خط ــذا الوص ــف به ــد وص ــزل ق ــارة . وإذا كان المن ــدار للدع ــزل ي ــي من ــت فف ــة وقع أن الجريم

ففــي الحكــم فــإن ذلــك لا يعيبــه لأن هــذا الوصــف تزيــد لا يهــم الخطــأ فيــه.

الطعن رقم 0112 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 324
بتاريخ 1940-12-23
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: تحريض على الفسق والفجور
فقرة رقم: 1

لا يشــترط ففــي جريمــة الاعتيــاد علــى التحريــض علــى الفســق والفجــور أن يكــون قــد وقــع مــن 
الشــبان، بنــاء علــى التحريــض، أفعــال اتصــال جنســي أو لــذات جســمانية، بــل يكفــي أن يكــون قــد 
وقــع منهــم أي فعــل مــن الأفعــال المفســدة للأخــاق. و إذن فإعــداد المتهــم محــاً للدعــارة ، و 
تكليفــه ابنتــه ، و هــي عــذراء قاصــر ، بالاشــتراك ففــي مباشــرة إدارتــه و الإشــراف عليــه و مجالســة 
رواده مــن الرجــال و النســاء و التحــدث معهــم فــي ذلــك الشــأن الــذى أعــد المحــل لــه - ذلــك تتوافــر 

بــه العناصــر القانونيــة لهــذه الجريمــة .

) الطعن رقم 112 لسنة 11 ق ، جلسة 23/12/1940 (

الطعن رقم 0654 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 378
بتاريخ 1941-01-27
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 1

إن جريمــة التعــرض لإفســاد أخــاق الفتيــات القاصــرات مــن جرائــم الاعتيــاد التــي تتكــون مــن تكــرار 
ــة  ــل المحاكم ــا قب ــى كان وقوعه ــا - مت ــال فإنه ــذه الأفع ــددت ه ــا تع ــاد . فمهم ــال الإفس أفع
النهائيــة - لا تكــون إلا جريمــة واحــدة. فــإذا أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة علــى المتهمــة حكميــن 
عــن واقعتيــن علــى أن كاً منهمــا وقعــت فــي تاريــخ معيــن ، ثــم رأت المحكمــة الاســتئنافية ثبــوت 
ــة واحــدة عــن  ــى المتهمــة إلا بعقوب ــن عليهــا ألا تحكــم عل ــه يكــون مــن المتعي ــن ، فإن الواقعتي

جميــع الوقائــع علــى أســاس أنهــا لــم ترتكــب إلا جريمــة واحــدة .
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الطعن رقم 1498 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 534
بتاريخ 1944-11-20
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 2

يكفكــف جريمــة التعويــل علــى مــا تكســبه امــرأة مــن الدعــارة أن يكــون المتهــم قــد حصــل مــن 
هــذا الكســب علــى نقــود كائنــاً مــا كان مقدارهــا . ثــم إنــه لا يشــترط فيهــا أن يكــون قــد وقــع مــن 
المتهــم أي تهديــد. و إذن فــإذا كان الحكــم لــم يبيــن مقــدار النقــود التــي حصــل عليهــا المتهــم 

مــن هــذا الطريــق ، و لــم يعــرض لأمــر التهديــد المدعــى ، فذلــك لا يعيبــه .

) الطعن رقم 1498 لسنة 14 ق ، جلسة 20/11/1944 (

الطعن رقم 0265 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 272
بتاريخ 1947-01-14
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 1

إن المــادة 270 مــن قانــون العقوبــات إذ نصــت على عقــاب » كل من تعرض لإفســاد الأخــاق بتحريضه 
عــادة الشــبان الذيــن لــم يبلغــوا ســن الحاديــة و العشــرين ســنة علــى الفســق و الفجــور » فقــد دلــت 
علــى أن هــذه الجريمــة لا يمكــن أن تتوافــر بالــكام المجــرد و لــو فحــش أو فحشــت مراميــه . لأن 
كلمــة » تعــرض » هنــا معناهــا الاعتــداء بالفعــل، كمــا هــو الظاهــر مــن مدلــول الكلمــة الفرنســية 
المقابلــة لهــا والتــي اســتعملها القانــون ففــي المادتيــن 268 و269 الســابقتين عليهــا فــي تحديــد 
معنــى هتــك العــرض. هــذا فضــاً عــن اســتعمالها ففــي عنــوان البــاب الــواردة بــه هــذه الجرائــم 
وغيرهــا ممــا انعقــد الإجمــاع علــى أنــه لا يقــع بمجــرد القــول. فــإذا كان الحكــم القاضــي بالإدانــة 
ففــي هــذه الجريمــة قــد بنــى علــى أن المتهــم زيــن للمجنــى عليهــا بالقــول طريــق الدعــارة مــرة ، 
ثــم دعاهــا للخلــوة بالرجــال مــرة ثانيــة ، فإنــه يكــون واجبــاً نقضــه إذ أن مــا حــدث فــي المــرة الأولــى 
هــو مجــرد قــول غيــر مصحــوب بــأي فعــل فــا يصــح اعتبــاره تحريضــاً ، علــى مــا ســبق بيانــه ، و مــا 

حــدث فــي المــرة الثانيــة لا يكفــى وحــده لتكويــن ركــن الاعتيــاد المطلــوب قانونــاً .

) الطعن رقم 265 لسنة 17 ق ، جلسة 14/1/1947 (

الطعن رقم 1356 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 306
بتاريخ 1929-05-16
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 1

ــأن حرضهــا  ــات علــى مــن تعــرض لإفســاد أخــاق قاصــر ب إذا طبقــت المحكمــة المــادة 233 عقوب
علــى الفســق و الفجــور و ثبــت بالحكــم أن المجنــى عليهــا قضــت مــدة بمنــزل المتهــم تتعاطــى 
فيــه الفحشــاء فــا يصــح الطعــن فــي الحكــم بزعــم أن ركــن العــادة غيــر متوافــر . لأن إبقــاء المتهــم 
للمجنــى عليهــا بمنزلــه المعــد للبغــاء تتعاطــى فيــه الفحشــاء دال بنفســه علــى تكــرار التحريــض 
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و بلوغــه مبلــغ العــادة .

الطعن رقم 1356 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 306
بتاريخ 1929-05-16
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 2

ــه  ــه ســن المجنــى علي ــى الفســق و الفجــور أن يدفــع بجهل ــاد تحريــض الشــبان عل ليــس لمــن إعت
الحقيقــة مــا لــم يثبــت أن الجهــل كان نتيجــة خطــأ أوقعتــه فيــه ظــروف اســتثنائية لا يعــد مســئولًا 

عنهــا .

) الطعن رقم 1356 لسنة 46 ق ، جلسة 16/5/1929 (

الطعن رقم 0614 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241
بتاريخ 1931-02-15
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور
فقرة رقم : 1

ــن و أن  ــى عليه ــات المجن ــن الفتي ــم س ــي الحك ــت ف ــات أن يثب ــادة 233 عقوب ــق الم ــب لتطبي يج
المتهــم حرضهــن علــى الفجــور أو ســاعدهن عليــه أو ســهله لهــن . فــإذا خــا الحكــم مــن بيــان ذلــك 

كان ناقصــاً واجبــاً نقضــه.

) الطعن رقم 614 لسنة 48 ق، جلسة 15/2/1931(

الطعن رقم  2481     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 207 
بتاريخ 1933-11-20

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالآداب العامة                      

فقرة رقم : 1 

الكتــب التــى تحــوى روايــات لكيفيــة إجتمــاع الجنســين و مــا يحدثــه ذلــك مــن اللــذة ، كالأقاصيــص 
الموضوعــة لبيــان مــا تفعلــه العاهــرات فــى التفريــط فــى أعراضهــن ، و كيــف يعرضــن ســلعهن ، 
و كيــف يتلــذذن بالرجــال و يتلــذذ الرجــال بهــن ، هــذه الكتــب يعتبــر نشــرها إنتهــاكاً لحرمــة الآداب و 
حســن الأخــاق ، لمــا فيــه مــن الإغــراء بالعهــر خروجــاً علــى عاطفــة الحيــاء ، و هدمــاً لقواعــد الآداب 
ــأن إجتمــاع الجنســين يجــب أن يكــون ســرياً و أن تكتــم  ــح عليهــا و التــى تقضــى ب العامــة المصطل
ــأن الأخــاق تطــورت فــى مصــر بحيــث أصبــح عــرض  ــاره . و لا يجــدى فــى هــذا الصــدد القــول ب أخب
مثــل تلــك الكتــب لا ينافــى الآداب العامــة ، إســتناداً علــى مــا يجــرى فــى المراقــص و دور الســينما و 
شــواطىء الإســتحمام ، لأنــه مهمــا قلــت عاطفــة الحيــاء بيــن النــاس فإنــه لا يجــوز للقضــاء التراخــى 

فــى تثبيــت الفضيلــة و فــى تطبيــق القانــون .

) الطعن رقم 2481 لسنة 3 ق ، جلسة 20/11/1933 (
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الطعن رقم  1856     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 590 
بتاريخ 1989-05-29

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالاداب العامة                      

فقرة رقم : 1 

لمــا كان المرجــع فــى تعــرف حقيقــة موضــوع جريمــة الإخــال بــالآداب العامــة المنصــوص عليهــا 
فــى المــادة 178 مــن قانــون العقوبــات هــو بمــا يطمئــن إليــه القاضــى مــن أنــه ســواء أكان 
ــه المــادة المذكــورة ، يتناقــض مــع  ــك ممــا نصــت علي ــر ذل مطبوعــات أم صــوراً أم رســوماً ، أم غي
القيــم الأخاقيــة . و الإعتبــارات الدينيــة الســائدة فــى المجتمــع و كانــت صــورة المــرأة العاريــة التــى 
أثبــت الحكــم ضبطهــا فــى حيــازة الطاعنيــن بقصــد الإتجــار تفيــد بذاتهــا منافاتهــا لــآداب العامــة ، 

و كان حســب الحكــم المطعــون فيــه الإســتناد إلــى تلــك الصــورة فــى إدانــة الطاعنيــن .

الطعن رقم  1856     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 590 
بتاريخ 1989-05-29

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالاداب العامة                      

فقرة رقم : 4 

إن القانــون لا يتطلــب فــى جريمــة الإخــال بــالآداب العامــة قصــداً خاصــاً ، بــل يكتفــى بتوافــر القصــد 
العــام الــذى يتحقــق مــن حيــازة المتهــم بقصــد الإتجــار صــوراً ، و هــو عالــم بمــا تنطــوى عليــه مــن 
منافــاة لــآداب العامــة ، و هــذا العلــم مفتــرض إذا كانــت الصــور التــى ضبطــت فــى حيازتــه بذاتهــا 
منافيــة لــآداب - كمــا هــو واقــع الحــال فــى الدعــوى المطروحــة - فــا موجــب للتحــدث صراحــة و 
إســتقالًا عــن ركــن العلــم لــدى الطاعنيــن ، و يكــون نعيهمــا بعــدم بيــان الحكــم ركــز العلــم فــى 

حقهمــا غيــر ســليم .

الطعن رقم  1151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 913 
بتاريخ 1958-11-10

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح                

فقرة رقم : 2 

ماحقــة المتهــم للمجنــى عليهــا بالطريــق العــام و قرصــه ذراعهــا - علــى مــا إســتظهره الحكــم 
المطعــون فيــه - تنطــوى فــى ذاتهــا علــى الفعــل الفاضــح العلنــى المنصــوص عليــه فــى المــادة 

278 مــن قانــون العقوبــات لإتيــان المتهــم عانيــة فعــاً فاضحــاً يخــدش الحيــاء . 

) الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق ، جلسة 10/11/1958 (

الطعن رقم  2169     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 58  
بتاريخ 1963-01-29

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح                

فقرة رقم : 2 
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ــا  ــى أتاه ــة الت ــلأداب العام ــة ل ــال المنافي ــن أن الأفع ــق الطاع ــى ح ــت ف ــد أثب ــم ق ــى كان الحك مت
علــى جســم المجنــى عليــه قــد صــدرت منــه فــى التــرام و فــى الطريــق و فــى إحــدى المنتزهــات 
، و هــى أماكــن عامــة بطبيعتهــا و يحتمــل مشــاهدة مــا يقــع فيهــا ، فــإن ذلــك يتحقــق بــه ركــن 
العانيــة . علــى أن مصلحــة الطاعــن مــن التمســك بعــدم توافــر ركــن العانيــة فــى تهمــة الفعــل 
الفاضــح المســندة إليــه مــا دامــت المحكمــة قــد طبقــت المــادة 32 مــن قانــون العقوبــات و قضــت 
بمعاقبتــه بالعقوبــة الأشــد و هــى المقــررة لجريمــة هتــك العــرض التــى أثبتهــا فــى حقــه ، و مــن 

ثــم فــإن النعــى علــى الحكــم مــن هــذه الناحيــة يكــون فــى غيــر محلــه . 

الطعن رقم  0644     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 847 
بتاريخ 1973-10-14

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح                

فقرة رقم : 1 

لا يشــترط لتوافــر العانيــة التــى عنتهــا المــادة 278 مــن قانــون العقوبــات أن يشــاهد الغيــر عمــل 
الجانــى فعــاً ، بــل يكفــى أن تكــون المشــاهدة محتملــة .

الطعن رقم  0644     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 847 
بتاريخ 1973-10-14

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح                

فقرة رقم : 2 

المــكان العــام بالمصادفــة - كالمقابــر - هــو بحســب الأصــل مــكان خــاص قاصــر علــى أفــراد طوائــف 
معينــة ، لكنــه يكتســب صفــة المــكان العــام فــى الوقــت الــذى يوجــد فيــه عدد مــن أفــراد الجمهور 
بطريــق المصادفــة أو الإتفــاق فتتحقــق العانيــة فــى الفعــل الفاضــح المخــل بالحيــاء فــى الوقــت 
المحــدد لإجتمــاع الجمهــور بالمــكان ، أمــا فــى غيــر هــذا الوقــت يأخــذ حكــم الأماكــن الخاصــة بحيــث 
تتوافــر العانيــة متــى شــاهد الفعــل الفاضــح أحــد أصحــاب المــكان أو نــزلاؤه أو كان مــن المســتطاع 
رؤيتــه بســبب عــدم إحتيــاط الفاعــل ، فــإذا أهمــل الفاعــل فــى إتخــاذ الإحتيــاط الكافــى كأن يكــون قد 
أغلــق البــاب دون إحــكام ، فإنــه يؤاخــذ بمقتضــى المــادة 278 مــن قانــون العقوبــات إذا دخــل عليــه 
أحــد مــن الخــارج و شــاهد فعلــه و لــو كان دخولــه بطريــق المصادفــة . و لمــا كان الحكــم المطعــون 
فيــه قــد إســتند فــى توافــر ركــن العانيــة إلــى أن بــاب المــكان الــذى إرتكــب فيــه الفعــل لــم يكــن 
موصــداً بمــزلاج يمنــع مــن يريــد الدخــول إليــه ، فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقــاً صحيحــاً علــى 

واقعــة الدعــوى و أقــام قضــاءه علــى مــا يحملــه .

 ) الطعن رقم 644 لسنة 43 ق ، جلسة 14/10/1973 (

الطعن رقم  2385     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 361 
بتاريخ 1929-11-07

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح                

فقرة رقم : 1 
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العانيــة ركــن مــن أركان جريمــة الفعــل الفاضــح إلا إذا كان مــا إقترفــه المتهــم مــن فعــل فاضــح 
حاصــاً مــع إمــرأة فــإن العانيــة فــى هــذه الحالــة تكــون غيــر لازمــة بنــص المــادة 241 عقوبــات .

) الطعن رقم 2385 لسنة 46 ق ، جلسة 7/11/1929 (

الطعن رقم  0894     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 30  
بتاريخ 1951-10-08

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                  

فقرة رقم : 1 

ــاء  ــة الحي ــدش عاطف ــه و يخ ــه و عورات ــى علي ــم المجن ــى جس ــتطيل إل ــاء يس ــل بالحي ــل مخ كل فع
عنــده مــن هــذه الناحيــة فهــو هتــك عــرض . أمــا الفعــل العمــد المخــل بالحيــاء الــذى يخــدش فــى 
المــرء حيــاء العيــن و الأذن ليــس إلا فهــو فعــل فاضــح 0 فــإذا كان الحكــم قــد أثبــت علــى المتهــم 
ــدت أن  ــا فإعتق ــاب غرفته ــى ب ــاً عل ــمعت طرق ــوم س ــأ للن ــا تتهي ــى عليه ــت المجن ــا كان ــه عندم أن
الطــارق زوجهــا ففتحــت البــاب فوجــدت المتهــم فدخــل الغرفــة ، ثــم لمــا حاولــت طــرده وضــع يــده 
علــى فمهــا وإحتضنهــا بــأن ضــم صدرهــا إلــى صــدره ثــم ألقاهــا علــى الســرير فإســتغاثت فركلهــا 
ــليماً  ــون س ــه يك ــوة - فأن ــرض بالق ــك الع ــة هت ــى جناي ــه ف ــم أدان ــرج ، ث ــا و خ ــى بطنه ــه ف بقدم

لتوافــر أركان هــذه الجريمــة فــى حقــه .

) الطعن رقم 894 لسنة 21 ق ، جلسة 8/10/1951 (

الطعن رقم  0440     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 996 
بتاريخ 1953-06-16

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                  

فقرة رقم : 2 

يشــترط لتوافــر جريمــة الفعــل الفاضــح المخــل بالحيــاء وقــوع فعــل مــادى يخــدش فــى المــرء حيــاء 
العيــن أو الأذن . أمــا مجــرد الأقــوال مهمــا بلغــت مــن درجــة البــذاءة و الفحــش فــا تعتبــر إلا ســباً 
. و إذن فــإذا كان الحكــم قــد إعتبــر أن مــا وقــع مــن الطاعــن مــن قولــه بصــوت مســموع لســيدتين 
يتعقبهمــا » تعرفــوا إنكــم ظــراف تحبــوا نــروح أى ســينما » جريمــة فعــل فاضــح مخــل بالحيــاء فإنــه 
يكــون قــد أخطــأ . و الوصــف القانونــى الصحيــح لهــذه الواقعــة أنهــا ســب منطبــق علــى المادتيــن 

306 و 171 مــن قانــون العقوبــات .

) الطعن رقم 440 سنة 23 ق ، جلسة 16/6/1953 (

الطعن رقم  1151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 913 
بتاريخ 1958-11-10

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                  

فقرة رقم : 1 
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لا تقــوم جريمــة الفعــل الفاضــح العلنــى علــى مــا يبيــن مــن نــص المــادة 278 مــن قانــون العقوبــات 
ــع  ــواء وق ــن أو الأذن س ــاء العي ــرء حي ــى الم ــدش ف ــادى يخ ــل م ــة ] الأول [ فع ــر أركان ثاث إلا بتواف
الفعــل علــى جســم الغيــر أو أوقعــه الجانــى علــى نفســه . ] الثانــى [ العانيــة و لا يشــترط لتوافرهــا 
أن يشــاهد الغيــر عمــل الجانــى فعــاً ، بــل يكفــى أن تكــون المشــاهدة محتملــة . ] الثالــث [ القصــد 

الجنائــى ، و هــو تعمــد الجانــى إتيــان الفعــل . 

الطعن رقم  0726     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 834 
بتاريخ 1959-11-02

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                  

فقرة رقم : 2 

يشــترط لتوافــر جريمــة الفعــل الفاضــح غيــر العلنــى المنصــوص عليهــا فــى المــادة 279 مــن قانــون 
العقوبــات أن تتــم بغيــر رضــاء المجنــى عليهــا - حمايــة لشــعورها و صيانــة لكرامتهــا ممــا قــد يقــع 

علــى جســمها أو بحضورهــا مــن أمــور مخلــة بالحيــاء علــى الرغــم منهــا .

بتاريخ 1959-11-02
الموضوع : فعل فاضح                 

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                  
فقرة رقم : 3 

مســألة رضــاء المجنــى عليهــا أو عــدم رضائهــا - فــى جريمــة المــادة 279 مــن قانــون العقوبــات - 
مســألة موضوعيــة تفصــل فيهــا محكمــة الموضــوع فصــاً نهائيــاً ، و ليــس لمحكمــة النقــض بعــد 
ذلــك حــق مراقبتهــا فــى هــذا الشــأن طالمــا أن الأدلــة و الإعتبــارات التــى ذكرتهــا مــن شــأنها أن 
تــؤدى إلــى مــا إنتهــى إليــه الحكــم - فــإذا إســتند الحكــم فــى بــراءة المتهــم إلــى قولــه : » ... إن 
الثابــت مــن وقائــع الدعــوى أن ركــن إنعــدام رضــاء المجنــى عليهــا غيــر متوافــر ، ذلــك أن الظاهــر 
للمتهــم هــو أن المجنــى عليهــا راضيــة عــن الواقعــة ، فضــاً عــن أنهــا ســمحت لــه برضائهــا الدخول 
ــة أخــرى فــإن المحكمــة تســتخلص رضــاء المجنــى  لمســكنها و الجلــوس بصحبتهــا ... و مــن ناحي
عليهــا مــن قولهــا بمحضــر جمــع الإســتدلالات أن زوجهــا قــد لفــق الواقعــة للإيقــاع بالمتهــم، أى 
إنهــا كانــت راضيــة عــن الفعــل الــذى قــام بــه المتهــم و ذلــك حتــى توقــع بــه لكــى يســتفيد زوجهــا 
ــى  ــاء المجن ــى رض ــوى عل ــم ينط ــه الحك ــا أثبت ــإن م ــا ... » ف ــى إليه ــى كان يرم ــة الت ــب الخط حس

عليهــا بجميــع مظاهــره و كامــل معالمــه .

) الطعن رقم 726 لسنة 29 ق ، جلسة 2/11/1959 (

الطعن رقم  1348     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 891 
بتاريخ 1975-12-29

الموضوع : فعل فاضح                 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                  

فقرة رقم : 1 

لمــا كانــت المــادة 278 مــن قانــون العقوبــات تنــص علــى أن » كل مــن فعــل عانيــة فعــاً فاضحــاً 
ــد علــى ســنة ، أو غرامــة لا تتجــاوز خمســين جنيهــاً » .  ــاء ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي مخــاً بالحي
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ــادى  ــل م ــة - » الأول » فع ــر أركان ثاث ــوم إلا بتواف ــة لا تق ــص أن الجريم ــذا الن ــن ه ــن م و كان يبي
يخــدش فــى المــرء حيــاء العيــن أو الأذن ، ســواء وقــع الفعــل علــى جســم الغيــر أو أوقعــة الجانــى 
علــى نفســه . » الثانــى » - العانيــة ، و لا يشــترط لتوافرهــا أن يشــاهد الغيــر عمــل الجانــى فعــاً ، 
بــل يكفــى أن تكــون المشــاهدة محتملــة . » و الثالــث » القصــد الجنائــى ، و هــو تعمــد الجانــى إتيــان 
الفعــل . و لمــا كانــت مداعبــة الطاعــن لســيدة بالطريــق العــام و إحتضانــه لهــا مــن الخلــف ، ممــا أثــار 
شــعور المــارة حســبما إســتظهره الحكــم المطعــون فيــه ، ينطــوى فــى ذاتــه علــى الفعــل الفاضــح 
ــاً  ــة فع ــم عاني ــان المته ــات لإتي ــون العقوب ــن قان ــادة 278 م ــى الم ــه ف ــوص علي ــى المنص العلن

فاضحــاً يخــدش الحيــاء علــى النحــو المتقــدم . 

الطعن رقم  1318  لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 270 
بتاريخ 1929-04-18

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                  

فقرة رقم : 1 

ــل  ــذا القبي ــن ه ــى م ــال الت ــر الأفع ــاء . و تقدي ــل بالحي ــح مخ ــل فاض ــى كل فع ــب عل ــون يعاق القان
يختلــف بإختــاف الأوســاط و البيئــات و إســتعداد أنفــس أهليهمــا و عاطفــة الحيــاء عندهــم للتأثــر . 
     و يعتبــر فعــاً مخــاً بالحيــاء مــا تأتــى بــه المــرأة فــى محــل عمومــى مــن الحــركات البدنيــة التــى 
ــادة 240  ــص الم ــت ن ــع تح ــل يق ــذا الفع ــن » . و ه ــص البط ــى » كترقي ــازج الجنس ــرة التم ــر فك تثي

ــة .  ــات و المــواد 15 مكــررة و 27 و 29 مــن لائحــة المحــات العمومي عقوب

) الطعن رقم 1318 لسنة 46 ق ، جلسة 18/4/1929 (

الطعن رقم  0757     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 242 
بتاريخ 1943-05-03

الموضوع : فعل فاضح                 
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح               

فقرة رقم : 3 

ــون  ــاء أن يك ــل بالحي ــح المخ ــل الفاض ــى جريمــة الفع ــى ف ــد الجنائ ــر القص ــاً لتواف ــى قانون يكف
ــاء . فمــن يدخــل دكان حــاق و يبــول فــى  ــأن فعلتــه مــن شــأنها أن تخــدش الحي المتهــم عالمــاً ب
الحــوض الموجــود بــه ، فيعــرض نفســه بغيــر مقتــض للأنظــار بحالتــه المنافيــة للحيــاء ، يتوافــر فــى 

حقــه القصــد الجنائــى فــى تلــك الجريمــة . 

) الطعن رقم 757 لسنة 13 ق ، جلسة 3/5/1943 (
الطعن رقم 1104 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 229

بتاريخ 1951-11-27
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1

ــل  ــر فــي 26 أبري ــدر و نش ــذى ص ــارة ال ــة الدع ــأن مكافح ــنة 1951 بش ــم 68 لس ــون رق إن القان
ســنة 1951 لا يعاقــب علــى مجــرد ضبــط المتهمــة فــي منــزل يــدار للدعــارة بــل هــو يشــترط 
للعقــاب الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور أو الدعــارة . وهــذا القانــون هــو الواجــب التطبيــق 
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رابعــاً: مبــادي قانونيــة فيمــا يخــص جرائــم 
الاعتيــاد

الطعن رقم 0410 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 223
بتاريخ 1951-11-27
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: جرائم الاعتياد
فقرة رقم: 1

إن القانــون رقــم 68 لســنة 1951 الــذى صــدر و نشــر فــي 26 أبريــل ســنة 1951 يســرى علــى كل فعــل 
وقــع قبلــه لــم يحكــم فيــه نهائيــاً قبــل صــدوره عمــاً بالفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــن 
قانــون العقوبــات. و إذا كان هــذا القانــون يشــترط للعقــاب الاعتيــاد علــى ممارســة الفجــور أو الدعارة 
، فإنــه - وفقــاً لأحكامــه - لا يصــح عقــاب المتهمــة لمجــرد ضبطهــا فــي منزل يــدار للدعــارة لارتكاب 
الفحشــاء ، و إذا كانــت المحكمــة قــد اســتندت ففــي الحكــم علــى المتهمــة إلــى أنهــا تتــردد علــى 
المنــزل الــذى ضبطــت فيــه و لــم تبيــن الدليــل المــؤدى إلــى ثبــوت ذلــك فــإن حكمهــا يكــون قاصــراً 
إذ أن مــا قالتــه مــن ذلــك لا يكفــى لإثبــات الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة فــي حكــم هــذا القانــون 

0) الطعــن رقــم 410 لســنة 21 ق ، جلســة 27/11/1951 (

الطعــن رقــم 1104 لســنة 21 مكتــب فنــى 03 صفحــة رقــم 229
بتاريخ 1951-11-27
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1

إن القانــون رقــم 68 لســنة 1951 بشــأن مكافحــة الدعــارة الــذى صــدر و نشــر فــي 26 أبريــل ســنة 1951 
لا يعاقــب علــى مجــرد ضبــط المتهمــة فــي منــزل يــدار للدعــارة بــل هــو يشــترط للعقــاب الاعتيــاد 
علــى ممارســة الفجــور أو الدعــارة . وهــذا القانــون هــو الواجــب التطبيــق علــى الفعــل الواقــع قبلــه 
والــذي لــم يحكــم فيــه نهائيــاً قبــل صــدوره عمــاً بالفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــن قانون 
العقوبــات. و لا يغيــر مــن هــذا مــا ورد بالقانــون رقــم 50 لســنة 1950 مــن النــص علــى اســتمرار العمل 
بأحــكام الأمــر العســكري رقــم 76 لســنة 1949 لمــدة ســنة إذ ذلــك لا يجعــل منــه قانونــاً ينهــى عــن 
ارتــكاب فعــل ففــي فتــرة محــددة لا يحــول انتهاؤهــا دون الســير ففــي الدعــوى ممــا يدخــل فــي 

حكــم الفقــرة 3 مــن المــادة الخامســة مــن قانــون العقوبــات .
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) الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 27/11/1951 (
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27

بتاريخ 1956-01-10
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1

جريمــة إدارة بيــت للدعــارة و جريمــة ممارســة الفجــور و الدعــارة همــا مــن جرائــم العــادة التــي لا 
تقــوم إلا بتحقيــق ثبوتهــا .

الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 1956-04-03
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 3

متــى أثبــت الحكــم أن أحــد الرجــال إعتــاد التــردد علــى منــزل معــد للدعــارة يرتكــب فيــه الفحشــاء مع 
مــن تحضــره لــه المــرأة التــي تديــر هــذا المنــزل و أنــه ارتكــب الفحشــاء عــدة مــرات مــع المتهمــة و 
هــي ممــن يســتخدمن ففــي إدارة هــذا المنــزل للدعــارة فــإن ذلــك تتوافــر بــه فــي حــق المتهمــة 
عناصــر جريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9 مــن القانــون رقــم 

68 لســنة 1951 .

الطعن رقم 0773 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 644
بتاريخ 1959-06-22

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد

فقرة رقم : 2

لا تعــارض بيــن نفــى الحكــم وقــوع جريمتــي إدارة بيــت للدعــارة و ممارســتها - و همــا مــن جرائــم 
العــادة التــي لا تقــوم إلا بثبــوت ركــن الاعتيــاد - و بيــن مــا انتهــى إليــه الحكــم مــن ثبــوت جريمــة 
اســتغال الطاعنــة بغــاء المتهمــة الثانيــة ، و هــي جريمــة لــم يســتلزم الشــارع فيهــا توافــر هــذا 

الركــن .

) الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 22/6/1959 (
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الطعن رقم 1806 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 437
بتاريخ 1962-05-07
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1

تحقــق ثبــوت الاعتيــاد علــى الدعــارة و إن يكــن من الأمــور التــي تخضع للســلطة التقديريــة لمحكمة 
الموضــوع إلا أنــه يشــترط أن يكــون تقديرهــا فــي ذلــك ســائغاً . فــإذا كانــت واقعــة الدعــوى كمــا 
أثبتهــا الحكــم المطعــون فيــه هــي أن كل مــا توفــر علــى الطاعنــة الثانيــة مــن أدلــة هــو وجودهــا 
فــي منــزل الطاعنــة الأولــى التــي اعتــادت إدارة منزلهــا للدعــارة و وجــود شــخصين دفــع كل منهما 
مبلغــاً مــن النقــود للطاعنــة الأولــى لمواصلــة الطاعنــة الثانيــة و قــد أتــم أحدهمــا مــا أراد و كان 
الثانــي يباشــر الفعــل ، علــى مــا يقولــه الحكــم ، عندمــا داهــم رجــال البوليــس المنــزل ، و لمــا كان 
اعتيــاد الطاعنــة الأولــى إدارة منزلهــا للدعــارة لا يســتتبع بطريــق اللــزوم اعتيــاد الطاعنــة الثانيــة 
علــى ممارســة الدعــارة ، و كان تكــرار الفعــل ممــن تأتــى الدعــارة فــي مســرح واحــد للإثــم لا يكفــى 
لتكويــن العــادة و لــو ضــم المجلــس أكثــر مــن رجــل ، ذلــك أن الاعتيــاد إنمــا يتميــز بتكــرار المناســبة 
أو الظــروف ، و كان الحكــم المطعــون فيــه قــد اتخــذ مــن تكــرار الفعــل مرتيــن مــع الطاعنــة الثانيــة 
فــي مجلــس واحــد دليلــه علــى ثبــوت الاعتيــاد ففــي حقهــا مضافــاً إليــه ثبــوت الاعتيــاد ففــي حــق 
ــات  ــك لا يكفــى بهــذا القــدر لإثب ــزل ، و كان مــا أراده الحكــم مــن ذل ــة المن ــة الأولــى صاحب الطاعن
توفــر هــذا الركــن الــذى لا تقــوم الجريمــة عنــد تخلفــه فإنــه يتعيــن نقــض الحكــم و القضــاء ببــراءة 

الطاعنــة ممــا أســند إليهــا .

) الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 7/5/1962 (

الطعن رقم 0032 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 480
بتاريخ 1963-06-03
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 5

لمــا كان الحكــم قــد أقــام الحجــة بمــا أورده مــن أســباب ســائغة علــى مقارفــة الطاعنــة الفحشــاء 
مــع الرجــل الــذى كان معهــا وقــت الضبــط و وجودهمــا معــاً فــي حالــة تنبــئ بذاتهــا علــى وقــوع 
هــذه الجريمــة ، و اســتظهر ركــن العــادة بالنســبة إلــى جريمتــي إدارة المحــل للدعــارة و ممارســتها 
بمــا اســتخلصه مــن شــهادة الشــاهد مــن ســابقة تــردده عــدة مــرات لارتــكاب الفحشــاء معهــا ، فــا 
تثريــب علــى المحكمــة إن هــي عولــت ففــي إثبــات هــذا الركــن علــى شــهادة الشــهود ، طالمــا أن 

القانــون لا يســتلزم لثبوتــه طريقــة معينــة مــن طــرق الإثبــات .

الطعن رقم 1830 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 50
بتاريخ 1965-01-11

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد

فقرة رقم : 1



69

توافــر ثبــوت ركــن الاعتيــاد فــي إدارة المحــل للدعــارة مــن الأمــور التــي تخضــع للســلطة التقديريــة 
لمحكمــة الموضــوع متــى كان تقديرهــا فــي ذلــك ســائغاً . ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد 
اســتظهر هــذا الركــن بمــا اســتخلصه مــن شــهادة الشــاهد مــن ســبق تــردده علــى مســكن الطاعــن 
لارتــكاب الفحشــاء، وكان تقديــره فــي ذلــك ســليماً. ولا تثريــب علــى المحكمــة إن هــي عولــت ففــي 
إثبــات هــذا الركــن علــى شــهادة هــذا الشــاهد التــي اطمأنــت إليهــا طالمــا أن القانــون لا يســتلزم 
لثبوتــه طريقــة معينــة مــن طــرق الإثبــات. ومــن ثــم فــإن النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بعدم 

اســتظهاره ركــن الاعتيــاد يكــون فــي غيــر محلــه.

الطعن رقم 0086 لسنة 50 مكتب فني 31 صفحة رقم 593
بتاريخ 1980-05-08
الموضوع: دعارة

الموضوع الفرعي: جرائم الاعتياد
فقرة رقم: 4

لمــا كان القانــون لا يســتلزم لثبــوت العــادة فــي جريمــة مماســة الدعــارة طريقــة معينــة مــن طــرق 
الإثبــات، وكان مــا أورده الحكــم فــي مدوناتــه يكفــي فــي إثبــات أن الطاعنــة قــد اعتــادت ارتــكاب 
الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز مقابــل أجــر بمــا تتوافــر بــه أركان الجريمــة المســندة إليهــا. و كان 
إثبــات العناصــر الواقعيــة للجريمــة و ركــن الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة مرجعــه إلــى محكمــة 
الموضــوع بغيــر معقــب مــا دام تدليــل الحكــم علــى ذلــك ســائغاً - كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى 
ــة - فــإن منعــى الطاعنــة فــي هــذا الصــدد ينحــل إلــى جــدل موضوعــي و هــو مــا لا يجــوز  الماثل

إثارتــه أمــام محكمــة النقــض .

الطعن رقم 0648 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 944
بتاريخ 1981-11-19
الموضوع : دعارة

الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 6

القانــون لا يشــترط لوقــوع جريمــة تســهيل البغــاء أن يكــون بطريقــة معينــة إنمــا جــاء النــص بصفــة 
عامــة يفيــد ثبــوت الحكــم علــى الإطــاق بحيــث يتنــاول شــتى صــور التســهيل .

الطعن رقم 1861 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 273
بتاريخ 1940-11-18

الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد

فقرة رقم : 2

ــة التــي أوردهــا أن المجنــى عليهــا حضــرت لمنــزل المتهــم عــدة مــرات  متــى أثبــت الحكــم بالأدل
لارتــكاب الفحشــاء فيــه ، و أن ذلــك كان بنــاء علــى طلــب المتهــم ، فــإن هــذه الواقعــة يكــون فيهــا 
ــال  ــكاب أفع ــهيله ارت ــد تس ــا يفي ــا م ــا أن فيه ــم . كم ــدى المته ــاد ل ــن الاعتي ــر رك ــد تواف ــا يفي م

الفحــش، وهــذا يكفــي لعقابــه ولــو كان لــم يقــع منــه أي تحريــض للمجنــي عليهــا.

) الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق، جلسة 18/11/1940(
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الفصــل الثالــث: مذكــرات دفــاع مــن واقــع 
ــات  المحاكم

ــا  ــة فيم ــم المصري ــي المحاك ــت عل ــاع عرض ــرات دف ــم مذك ــوم بتقدي ــوف نق ــل س ــذا الفص ــي ه ف
يخــص الجرائــم المذكــورة فــي الكتــاب وســوف ينقســم الفصــل الــي ثــاث أجــزاء: الجــزء الأول خــاص 
بمحاكــم الجنــح والاســتئناف والثانــي بمحاكــم النقــض واخيــراً الثالــث مذكــرة بعــدم دســتورية المــاد 
)9( مــن القانــون رقــم 1961/10. تمثــل تلــك المذكــرات تطبيــق عملــي لمــا شــرحناه من جرائــم ومبادي 

محكمــة النقــض ودليــل لــكل مــن يدافــع عــن المتهميــن فــي ذلــك النــوع مــن القضايــا.
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الجزء الأول محاكم الجنح والاستئناف

1. نموذج واحد مذكرة دفاع من العام 2017: 

مجمع محاكم شمال الجيزة
جنح مستأنف قسم امبابة

مذكرة بدفاع
مقدمة من السيد /....... متهمون

ضد
النيابة العامة      سلطة اتهام

في استئناف رقم ----- لسنة 2016
والمحدد لنظرها جلسة الاحد الموافق 2017/5/21

الوقائع والدفاع

أولا: بالنسبة للوقائع:
نحيل بشأنها لما جاء بملف القضية حرصا على وقت معاليكم الثمين

ثانيا: بالنسبة للدفاع:
1- بطان إجراءات القبض والتفتيش وما تاه لانتفاء حالة من حالات التلبس.

2- بطــان اذن النيابــة العامــة لقيــام مســطر المحضــر بالقبــض علــى المتهــم الأول .......... المــأذون
ــة كمــا جــاء علــى لســان مســطر المحضــر بصــدر الصفحــة  ــن قبــل صــدور اذن النياب بضبطــه واخري

الرابعــة بمحضــر الشــرطة.
3- عدم معقولية حدوث الواقعة على النحو المسطر بالأوراق.

4- انتفاء الركن المادي لجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور طبقا للقانون 10 لسنة 1961.
5- بطــان مراقبــة المحادثــات الســلكية والاســلكية وتســجيات الأحاديــث التي جرت مــع المتهمين

لعــدم حصــول علــى اذن مــن قاضــي التحقيــق طبقــا لنــص المــادة 95 فقــرة ا مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائية.

6- عدم وجود تحريات من قبل السيد مسطر المحضر حول الواقعة والمتهمين.
7- انفراد مسطر المحضر بالشهادة.

8- كيدية الواقعة وتلفيقها من قبل السيد مسطر المحضر.

ــالات  ــن ح ــة م ــاء حال ــلاه لانتف ــا ت ــش وم ــض والتفتي ــراءات القب ــلان إج ــبة ل بط أولا: بالنس
التلبــس:

ــن  ــا م ــا تعلمن ــس وكم ــة التلب ــددت حال ــد ح ــة ق ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة 30 م ــد ان الم نج
ســيادتكم أيضــا هــو مشــاهدة الجريمــة حــال ارتكابهــا او مشــاهدة الجريمــة عقــب ارتكابهــا ببرهة 
يســيرة وفــي هــذا النــوع مــن القضايــا يكــون التلبــس بوجــود المتهــم عاريــا مــن النصــف الأســفل 
او وجــوده مــع شــخص اخــر فــي وضــع مخــل بــالآداب وبالتطبيــق علــي القضيــة التــاي بيــن ايديكــم 
الطاهــرة نجــد ان الســيد مســطر المحضــر لــم يذكــر فــي محضــره مطلقــا انــه القــاء القبــض علــي 
أي مــن الســبعة متهميــن فــي حالــة تلبــس واحــدة او أي مــن المتهميــن عاريــا مــن مابســه ولكــن 
كل مــا ذكــره انــه تــم القــاء القبــض علــي أربعــة متهميــن خــارج الفنــدق وثاثــة متهميــن فــي 
غرفــة 530 بالفنــدق منهــم المتهــم .... والــذي ذكــر الســيد مســطر المحضــر انــه خــرج لنــا مرتــدي 
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مابســه كاملــة.
ــح  ــق وصحي ــا ولا يتف ــا مطلق ــل بطان ــهم باط ــن وتفتيش ــى المتهمي ــض عل ــون القب ــي يك وبالتال

ــون. القان
ــس  ــدرك التلب ــوب ان ي ــو وج ــض ه ــة النق ــتها محكم ــي ارس ــس والت ــات التلب ــن مقوم ــن ضم وم

ــفي. ــر تعس ــروع وغي ــق مش بطري
أي انــه قانونــي ومشــروع ولا يعتــد بالتلبــس إذا قــام علــى اجــراء باطــل )احــكام محكمــة النقــض 
1941/6/16, 1940/4/1 الموســوعة الشــاملة فــي التحريــات والاذن والتلبــس والأدلة الجنائية، د/ هشــام 

زويــن(
واعطــت مثــال لذلــك لبطــان التلبــس اذا كان مــن شــاهدات يختلســها رجــال الضبــط القضائــي مــن 
ــة  ــكام محكم ــن اح ــا م ــه وأيض ــس ويبطل ــي التلب ــة عل ــد قرين ــاكن لا يع ــواب المس ــوب أب ــال ثق خ
النقــض 1976/5/23 و1970/3/2 يحظــر علــي مأمــور الضبــط القضائــي ان يتدخــل بفعلــه فــي خلــق 
الجريمــة او فــي التحريــض علــي ارتكابهــا وان مهمــة مأمــور الضبــط القضائــي هــو الكشــف عــن 
الجريمــة والتوصــل الــي معاقبــة مرتكبهــا وليــس كمــا جــاء فــي محضــر الشــرطة يتوصــل المصــدر 
الســري مــع المتهميــن مــن خــال موقــع التواصــل الاجتماعــي وتحريضــه علــي ممارســة الفجــور 
ليقــوم بعــد ذلــك بالقبــض عليهــم وتوجيــه تهمــة الاعتيــاد علــي ممارســة الفجــور للمهتميــن لــو 

صحــت الواقعــة علــي غيــر الحقيقــة.

ثانيــا: بطــلان اذن النيابــة العامــة لقيــام مســطر المحضــر بالقبــض علــى المتهــم الأول .......... 
المــأذون بضبطــه واخريــن قبــل صــدور اذن النيابــة:

ســيادة الرئيــس جــاء علــى لســان الســيد مســطر المحضــر بصــدر الصفحــة الرابعــة بمحضــر الشــرطة 
انــه تــم ضبــط المتهــم/...... حــال خروجــه مــن الفنــدق هــو والمتهــم الرابــع ........ قبــل صــدور اذن 
ــن  ــن م ــة اثني ــن لمقابل ــوا خارجي ــم كان ــك انه ــي ذل ــه ف ــن وعلت ــط المتهمي ــة بضب ــة العام النياب
راغبــي المتعــة وهمــا المتهميــن ....... حتــى حضــر المذكوريــن واللــذان اتهمهمــا فيهــا بعــد بانهم 
ــم القبــض علــي  ــل مــادي فــاذا كان ت يمارســان الفجــور مــع العــرب وراغبــي المتعــة لحــرام بمقاب
أربعــة متهميــن قبــل صــدور اذن النيابــة كمــا وضحنــا ســلفا وتــم توجيــه تهمــة ممارســة الفجــور 
مــع العــرب وراغبــي المتعــة بمقابــل مــادي ودون تمييــز للمتهميــن فايــن الواقعــة اذا مــا دام لا 

يوجــد حالــة تلبــس واحــدة او راغــب متعــة واحــد.

ثالثا: عدم معقولية حدوث الواقعة على النحو المسطر بالأوراق:
معالــي الرئيــس محضــر الشــرطة مكــون مــن عشــرة أوراق وكل مــا جــاء بهــا مــن مناقشــات 
ومواجهــات للمتهميــن هــي ممارســة الفجــور مــع راغبــي المتعــة مــن العــرب وغيرهــم بمقابــل 
ــوع الســالب كمــا  مــادي أي ان الســبعة متهميــن يقومــوا بممارســة الفجــور وجميعهــم مــن الن
جــاء علــي لســان مســطر المحضــر وعندمــا تطلعنــا الصحــف اليوميــة بالقبــض علــي شــبكة دعــارة 
يتزعمهــا الســيدة فانــة يتــم ذكــر وتــم القبــض علــي س. ع. مثــا تاجــر مابــس مــع ه.م. فــي وضــع 
ــي  ــة قاطــع علــي صحــة الواقعــة عل ــل ادان ــالآداب وهــذا الشــاهد راغــب المتعــة يعــد دلي مخــل ب
الرغــم مــن انــه الشــبكة قــد تكــون مكونــة مــن اثنيــن او ثاثــة فقــط وبالتطبيــق معالــي الرئيــس 
علــي المتهميــن الماثليــن امــام ســيادتكم نجــد ان الســيد مســطر المحضــر قــام بألقــاء القبــض علي 
ســبعة اشــخاص يمارســون الفجــور بمقابــل مــادي مــع العــرب والوافديــن مــن الخــارج ومنهــم ثاثــة 
متهميــن تــم القــاء القبــض عليهــم فــي غرفــة 530 ولــم يتــم ضبــط راغــب متعــة واحــد يكــون حضــر 
لممارســة الفجــور ويكــون قرينــة وشــاهد ودليــل علــي صحــة الواقعــة وهــذا لــم يحــدث لان مســطر 
المحضــر لــم يعبــر الا عــن هــواه الشــخصي بالمحضــر بالمخالفــة للعقــل والمنطــق ومجريــات الأمــور 

فــي مثــل هــذه النوعيــة مــن القضايــا.
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ــون 10  ــا للقان ــور طبق ــة الفج ــى ممارس ــاد عل ــة الاعتي ــادي لجريم ــن الم ــاء الرك ــا: انتف رابع
لســنة 1961:

معالــي الرئيــس كمــا وضحنــا ســلفا ان الاعتيــاد معنــاه التكــرار وهــذا التكــرار طبقــا للقانــون رقــم 10 
لســنة 1961 والخــاص بمكافحــة الآداب لا يتــم اثباتــه الا بتحويــل المتهميــن لمصلحــة الطــب الشــرعي 
ويثبــت إتيــان المتهميــن مــن الخلــف وان هــذا الاتيــان علــى ســبيل الاعتيــاد والتكــرار وهذا لــم يحدث، 
بــل ان محكمــة النقــض ذهبــت لأبعــد مــن ذلــك حيــث اقــرت ان التكــرار فــي مســرح واحــد للجريمــة 
لا يعــد اعتيــاد وان الاعتيــاد يتــم باختــاف مــكان مســرح الجريمــة حتــى نكــون بصــدد جريمــة اعتيــاد 

علــى ممارســة الفجــور.

خامســا: بطــلان مراقبــة المحادثــات الســلكية واللاســلكية وتســجيلات الأحاديــث التــي جــرت 
مــع المتهميــن لعــدم حصــول علــى اذن مــن قاضــي التحقيــق طبقــا لنــص المــادة 95 فقــرة 

ا مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة:
ــن  ــري والمتهمي ــدر الس ــن المص ــت بي ــا تم ــر انه ــطر المحض ــم مس ــي يزع ــات والت ــد ان المحادث نج
هــي أحاديــث ملفقــة وغيــر قانونيــة ولا يعتــد بهــا فــي حالــة ثبــوت صحتهــا لان مســطر المحضــر 
لــم يحصــل علــى اذن مــن قاضــي التحقيــق بتســجيل هــذه الأحاديــث طبقــا لنــص المــادة 95 فقــرة 
ا مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة والدليــل علــى ان هــذه المحادثــات ملفقــة وكاذبــة نجــد ان الســيد 
مســطر المحضــر ذكــر ان المصــدر الســري قــام بالتواصــل مــع المتهميــن علــى رقــم ....... وهــذا ثابــت 
بصــدر الصفحــة الاولــي مــن محضــر الشــرطة وبالنظــر لهــذا الرقــم نجــد انــه يبــدا ب.. ومكــون مــن 14 
رقــم وهــذا رقــم ســعودي وان أي رقــم داخــل مصــر ســواء اتصــالات او فودافــون او موبينيــل فهــو 
ــكاذب مــن الســيد مســطر  ــدل علــى عــدم صحــة الواقعــة او الادعــاء ال مكــون مــن 11 رقــم ممــا ي
المحضــر فــا يعقــل مخاطبــة المتهميــن برقــم ســعودي وهــم بالقاهــرة وهــذا يــدل أيضــا علــى 

عــدم المعقوليــة.

سادسا: عدم وجود تحريات من قبل السيد مسطر المحضر حول الواقعة والمتهمين:
ــة  ــتور ومعرف ــف المس ــو كش ــري ه ــة التح ــيادتكم ان غاي ــن س ــا م ــا تعلمن ــار كم ــي المستش معال
ــة لمحضــر  ــان الجريمــة الجــاري التحــري بشــأنها هــذا احــد اهــم العناصــر الموضوعي الحقيقــة وبي
التحريــات والتــي يســتلزم مأمــور الضبــط القضائــي تبينهــا وبدقــة وهــذا لــم يفعلــه مســطر المحضر 
فنجــد ان محضــر التحريــات تــم تســطيره الســاعة 4.45م يــوم 2016/10/24 وهــو نفــس التوقيــت الصــادر 
بــه اذن النيابــة, القانــون لا يتطلــب وقــت معيــن لعمــل التحريــات وانمــا اكــد علــي انــه يجــب علــي 
مســطر المحضــر بــذل الجهــد الكافــي وان يقــوم بمجهــود للتوصــل للحقيقــة والتأكــد مــن صحــة 
ــه  ــم ووظيفت ــوان كل منه ــمائهم وعن ــة أس ــن ومعرف ــبعة متهمي ــن س ــري ع ــة والتح المعلوم
وطبيعــة نشــاطه وعلــي لســان الســيد مســطر المحضــر هــذا التحــري لــم يســتغرق دقيقــة واحــدة 

ممــا يوكــد البطــان.
ــاندة  ــة متس ــواد الجنائي ــي الم ــة ف ــيادتكم ان الأدل ــن س ــا م ــا تعلمن ــس وكم ــيد الرئي ــي الس معال
ــه  ــل بعين ــي دلي ــدة المحكمــة فــا ينظــر ال تكمــل بعضهــا البعــض ومنهــا مجتمعــة تكــون عقي

ــم. ــده الحك ــا قص ــي م ــة ال ــا مؤدي ــي مجموعه ــة ف ــون الأدل ــزم ان تك ــل يل ــته، ب لمناقش

سابعا: انفراد مسطر المحضر بالشهادة:
بالنظــر ســيادة الرئيــس لوقائــع الدعــوي والقبــض علــى المتهميــن داخــل وخــارج الفنــدق دون ثمــة 
شــاهد واحــد بالقضية ســوي مســطر المحضر فهنــاك امن الفنــدق والعامليــن والإدارة والمشــرفين 
اليــس شــاهد واحــد كان يقــف وشــاهد واقعــة القبــض علــى المتهميــن ســوي مســطر المحضــر 

وهــذا يؤكــد علــى عــدم معقوليــة وعــدم صحــة حــدوث الواقعــة.
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ثامنا: كيدية الواقعة وتلفيقها من قبل السيد مسطر المحضر:
معالــي الرئيــس كمــا وضحنــا ســلفا فــي تلفيــق التهمــة وعــدم صحــة المعقوليــة وخاصــة بادعــاء 
مســطر المحضــر ان المتهــم ..... كان يقيــم بالفنــدق أكثــر مــن ثاثــة أشــهر ولــم يقــدم دليــل علــي 

صحــة هــذا الادعــاء ســوي تعاقــد المتهــم مــع إدارة الفنــدق لإقامــة ليلــة واحــدة فقــط.
وكمــا وضحنــا ســلفا رقــم التليفــون الســعودي ذو ال 14 رقــم وهــذا مخالــف للأرقــام داخــل القطــر 

المصــري ممــا يؤكــد علــى كيديــة الواقعــة وتلفيقهــا مــن قبــل الســيد مســطر المحضــر.

ومن هدي ما تقدم:
يتضــح للهيئــة الموقــرة ان هــذا الاتهــام باطــل وملفــق وليــس هنــاك دليــل واحــد بــالأوراق يــدان 
بــه المتهميــن وان ادعــاء مســطر المحضــر لا ينــم الا عــن الــراي الشــخصي وهــواه الشــخصي دون 

الاســتناد الــي دليــل واحــد يــدان بــه المتهميــن.

بناء عليه:
نلتمس من الهيئة الموقرة 

براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم.

وكيل المتهم
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2. مذكرة دفاع من العام 2019:

مذكرة بدفاع 
مقدمة الي محكمة جنح منتزه ثان في القضية رقم  00000لسنة 2019 

بدفاع
--------)متهم( 

ضد النيابة العامة )سلطة الاتهام(

الوقائع 
وبــكل احتــرام نحيــل فــي شــانها الــي مــاورد بــأوراق الدعــوي ومســتنداتها منعــا للتكــرار الــذي لا 
مبــرر لــه فضــا عــن ثقتنــا فــي ان عدالــة المحكمــة الموقــرة قــد طالعــت أوراق الدعــوي “الطعــن« 
ومحصتهــا وحصلتهــا التحصيــل الســليم الــذي نعجــز نحــن عنــه لمــا حباكــم الله عــز وجــل مــن ملــكات 

خاصــة فــي الاســتنباط والاســتدلال.
الطالبــات نلتمــس مــن عدالــة المحكمــة الموقــرة القضــاء ببــراءة المتهمــة مــن الاتهــام المســند 

اليــه ذلــك تأسيســا علــى الحقائــق الاتيــة:
الحقيقــة الاولــي: - الدفــع بانتفــاء الركــن المــادي لجريمــة التحريــض علــى البغــاء بمفهــوم 

المخالفــة الســائدة الاولــي مــن القانــون لســنة 1961.
الحقيقة الثانية: - الرفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.

الحقيقة الثالثة: - الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل.
الحقيقة الرابعة: - عدم التصور المنطقي للواقعة.

الحقيقة الخامسة: - عدم وجود شهود.
الحقيقة السادسة: - عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال.

الحقيقة السابعة: - الدفع ببطان اقوال المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي ومعنوي.
الحقيقة الثامنة: - الاحكام الجنائية تبي على الجزم واليقين ولا تبي على الشك والتخمين.

الدفاع
أولا الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التحريض على فسق

الدفــع بانتفــاء الركــن المــادي لجريمــة التحريــض علــى البغــاء بمفهــوم المخالفــة للمــادة الاولــي 
مــن القانــون 10 لســنة 1961 نظــرا لان التحريــض علــى الفجــور والدعــارة بتجــرد مــن مظاهــر ملموســة 
ولا يجــوز الاســتناد عليــه مــن أي دليــل فــي الدعــوي، ولكــن ينبغــي ان تكــون ادلــة الاثبــات منصبــة 
علــى واقعــة التحريــض ذاتهــا وان يكــون الدليــل منــا ســائغا لا يتنافــى مــع العقــل او القانــون والا 
كان لمحكمــة النقــض ان تتدخــل بمــا لهــا حــق الرقابــة علــى صحــة تطبيــق القانــون وتصحــح هــذا 
ــة  ــكام محكم ــة اح ــض 1972/10/9 مجموع ــق. )نق ــل والمنط ــع العق ــق م ــا يتف ــع م ــتخاص م الاس
ــذه  ــول ه ــى حص ــل عل ــا يدل ــي الأوراق م ــد ف ــي لا يج ــناد الجنائ ــال الاس ــي مج ــض س 23( وف النق
ــراء  ــا بالأج ــام بأجرائه ــث ق ــات مباح ــا وتحري ــا باط ــوي قبض ــاق س ــى الاط ــا عل ــة وارتكابه الجريم

الباطــل والــذي لا تقبــل منــه شــهادة وينبغــي اطراحهــا عــن الأوراق.

ثانيا:  الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه
نظــرا لان التحريــض علــى الفجــور والدعــارة يتجــرد الاســتناد عليــه مــن أي دليــل فــي الدعــوي، ولكــن 
ــا  ــل منه ــون الدلي ــا وان يك ــض ذاته ــة التحري ــى واقع ــة عل ــات منصب ــة الاثب ــون ادل ــي ان تك ينبغ
ســائغا لا يتنافــى مــع العقــل او القانــون. حيــث ان مــاورد فــي أوراق التحقيــق منافــي للعقــل ومــن 
المســتحيل تطابقــه مــع الواقــع ممــا لا يــدع مجــال للشــك فــي كيديــة الاتهــام والتلفيــق مــن قبــل 
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ضابــط المختــص بأعــداد محضــر الشــرطة ونأســس ذلــك علــى نــص المــادة 163 مــن قانــون الإجــراءات 
ــاء  ــة العامــة فــي مــواد المخالفــات والجنــح ان الدعــوي صالحــة لرفعهــا بن الجنائيــة. إذا رات النياب

علــى الاســتدلالات التــي جمعــت، تكلــف المتهــم بالحضــور مباشــرة امــام المحكمــة المختصــة.
ان المتهــم يركــن فــي اثبــات الدفــع المبــدئ منــه بتلفيــق الاتهــام الــي: أولا انــه ليس هناك شــاكي 
فهــو فــي الاســا شــخص مجهــول مصــدر ســري للضابــط وذلــك وفقــا لمــا ورد فــي محضــر الضبــط 
ممــا لا يــدع مجــال للشــك بكيديــة الاتهــام وتلفيقــه للمتهــم وانــه قــد تــم توجيــه الاتهــام للمتهــم 
نيــا منــه وتنكيــا بــه. ثانيــا الحرفيــة الدقيقــة التــي وجــه بهــا الاتهــام، فالشــاكي بــدا حريصــا علــي 
احــكام إجــراءات توجيــه الاتهــام, هــذا الحــرص لا يفســر مطلقــا علــي انــه مطالبــة بحــق بقــدر علــي 

ان الشــاكي ذي خبــرات لا تنكــر فــي توجيــه إجــراءات الاتهــام.
وبأيدنا في دفاعنا قضاء محكمة النقض:

ــوع  ــل الدف ــن قبي ــو م ــا ه ــدم ارتكابه ــة او ع ــق التهم ــع بتلفي ــض: ان الدف ــاء النق ــرر قض ــث يق حي
الموضوعيــة التــي لا تســتأهل بحســب الأصــل ردا صريحــا، بــل يكفــي ان يكــون الــرد عليــه مســتفادا 
مــن الأدلــة التــي عولــت عليهــا المحكمــة بمــا يفيــد اطراحهــا جميع الاعتبــارات التــي ســاقها الدفاع 

عــن المتهــم لحملهــا علــى عــدم الاخــذ بهــا دون ان تكــون ملزمــة ببيــان علــة اطراحهــا إياهــا.
وقضــت محكمــة النقــض: متــي كان مــا ســاقه الطاعنــان فــي شــان اطــراح المحكمة لأقوال شــهود 
ــا لا  ــا هم ــا اليه ــغ اطمئنانه ــوي ومبل ــة الدع ــة لأدل ــر المحكم ــي تقدي ــة ف ــدو مجادل ــي لا يع النف
ــك، وكان البيــن ممــا  ــدي محكمــة النقــض. لمــا كان ذل ــه او الخــوض بشــأنه ل يجــوز مصادرتهــا في
أورده الحكــم ان المحكمــة قــد أبــدت اطمئنانهــا الــي اقــوال شــاهدي الاثبــات واطرحــت مــا اثــاره 
الطاعنــان مــن ان التهمــة ملفقــة عليهمــا وذلــك علــى أســاس انــه لــم يقــم دليــل فــي الدعــوي 
ينــال مــن قناعتهــا بصحــة اقوالهمــا وكان تقديــر ادلــة الدعــوي مــن اطاقــات محكمــة الموضــوع 
فــان مــا يثيــره الطاعنــان مــن تلفيــق التهمــة عليهمــا لا يعــدو ان يكــون جــدلا موضوعيــا حــول ادلــة 

الدعــوي لا يجــوز اثارتــه امــام محكمــة النقــض. 

ثالثا: غياب أي دليل بالأوراق وعدم وجود شهود
ــم ..... ولا  ــى المته ــه عل ــل ادان ــود أي دلي ــدم وج ــا ع ــن لن ــق يتبي ــر تحقي ــه محض ــث ان بمطالع حي
شــهود علــى الواقعــة مــع ان تــم القبــض عليــه وهــو جالــس فــي قهــوة بمنطقــة شــعبية بإضافــة 
الــي ان لا يجــود شــاكي وهاتفــه الــذي تــم تحريــزه لــم يجــد بــه شــيئا يدينــه ممــا يــكاد انتفــاء التهــم 

ويجعلهــا هــي وعــدم ســواء.

رابعا: استحالة تصور حدوث الواقعة
وفقا لما سرده رائد........ لأحداث الواقعة لا يمكن تصور حدوث تماما ونتبين ذلك فيما يلي:

1- انه ادعي انه تلقي معلومة من أحد مصادره السرية ما مقصود بذلك؟؟؟
2- لــو افترضنــا صحــة مــاورد فــي محضــر الضبــط هــل يصــدق ان يكــون هنــاك رجــل يجلــس علــى 
ــاء  ــية اثن ــاءات جنس ــل ايح ــرواد ان يفتع ــا بال ــا باكتظاظه ــتهر دائم ــعبية تش ــة ش ــوة بمنطق قه

ــف؟؟؟ ــي الهات ــه ف حديث
3- هــل يعقــل ان فــور القبــض عليــه ان يخبــر الرائــد بانــه تــم الاعتــداء عليــه فــي صغــر وانــه غلطــان 

وانــه يعــرض نفســه وهــذا كام لا يتوافــق مــع العقــل والمنطــق!!!
4- ان مــا يتنافــى مــا كل مــا جــاء فــي اقــوال الرائــد التــي ليــس لهــا اســا مــن الصحــة »ان المتهــم 

متــزوج مــن الســيدة ...... بقســيمة زواج مؤرخــه فــي 2008/7/9 وليــه منهــا بنتيــن«.
5- والأكثــر مــن ذلــك ان المتهــم يمتلــك دار تحفيــظ قــران مملوكــه لــه ومعتمــده من قطاع شــئون 

المعاهــد الازهرية مســجل برقــم ......
ــى  ــة مناســك الحــج فــي 2015. ودائمــا عل ــوا قــد قامــوا بتأدي ــه المصــون كان 6- ان المتهــم وزوجت
قيــام بتأديتــه مناســك فهــل يعقــل علــى مــن يقــوم بزيــارة بيــت الله وحريصــا علــى ذلــك بشــكل 
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ــك الأفعــال المشــينة؟؟؟؟ ــل تل ــه ان يقــوم بمث متكــرر هــو وزوجت
ــلوك  ــير وس ــن س ــهادة حس ــه ش ــال ول ــورة الح ــمعة وميس ــنه الس ــة حس ــن عائل ــم م 7- ان المته
ــد مــن الأمــاك وكان يعمــل ســابقا لمــدة 15  ــه عدي ــه ل ــي ان صــادرة مــن جهــة العمــل بإضافــة ال

ــت. ــم بالكوي ــة والتعلي ــوزارة التربي ــدرس ب ــا كم عام
8- كمــان انــا المتهــم تــم القبــض عليــه وتحريــر المحضــر بعــد وصولــه مصــر بثاثــة أيــام مــن مؤتمــر 

التطــورات بمــادة الرياضيــات بالجامعــة الامريكيــة فــي دولــة أذربيجان.
9- كمان ان متهم ليس له صحيفة جنائية ولم يسبق اتهامه في أي جريمة.

خامسا: عدم وجود مناظرة في محضر الاستدلال والتحقيق
حيــث قــد خلــت كل الأوراق مــن مناظــرة او تحديــد أي وصــف للحــركات الشــاذة التــي يقومــوا بهــا 
ــث  ــا حي ــي احكامه ــض ف ــة النق ــته محكم ــا ارس ــه لم ــك مخالف ــون وذل ــل القان ــن قب ــة م المجرم
انهــا اكــدت علــى وجــوب مناظــرة للفعــل المشــين الــذي مــن شــانه يحــرض الاخريــن علــى البغــاء 
والفجــور، بــل والأكثــر مــن ذلــك انــه قــد أكــد علــى مجــرد جلوســه علــى القهــوة ومحادثتــه فــي 
الهاتــف بمنطقــة شــعبية ممــا يعــد إقــرار مــن مأمــور الضبــط بانتفــاء الركــن المــادي للجريمــة.

سادسا: الدفع ببطلان اقوال المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي ومعنوي
ندفــع ببطــان اقــوال المتهــم ....... لتعرضــه لإكــراه مــادي ومعنــوي مــن قبــل مأمــور الضبــط وخيــر 

دليــل علــي ذلــك عــدم توقيفــه علــي الاقــوال الــواردة بالمحضــر.

سابعا: الاحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين ولا تبني على الشك والتخمين
مــن جمــاع مــا تقــدم نجــد ان ادلــة الثبــوت التــي ســاقتها النيابــة العامــة جــاءت قاصــرة عــن بلــوغ 

حــد الكفايــة لإدانــة المتهــم بهــذا الغــرض.

بناء عليه
نصمم على الطلبات

محامي المتهم
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3. مذكرة دفاع من العام 2019: 

محكمة جنح  مستأنف 

مذكرة بدفاع 

مقدمة من السيد / ......................)متهم(

ضـــــــد 
النيابة العامة.............. )سلطة الإتهام(

فــي القضيــة رقــم ............لســنة 2019 جنــح  مســتأنف ............... والمحــدد لنظرهــا جلســة يــوم الســبت 
الموافــق  9 مــارس 2019 .

أقامــت النيابــة العامــة الدعــوى الجنائيــة ضــد المتهم/..........بدعــوى أنــه بتاريــخ 2018/12/31 بدائــرة 
قســم أول المنتــزه.

1- قام بممارسة الفجور مع آخر.

الدفـوع 

الدفوع الشكلية:
أولًا : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس.

الدفوع الموضوعية:
ثانياً : انتفاء أركان جريمة اعتياد ممارسة الفجور 

أولًا : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس
ــة الشــخصية حــق  وحيــث إن الفقــرة الأولــى مــن المــادة )54( مــن الدســتور تنــص علــى أن »الحري
طبيعــي، وهــي مصونــة لا تُمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس، لا يجــوز القبــض علــى أحــد، أو تفتيشــه، 

أو حبســه، أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق«.

وكان مــؤدى هــذا النــص أن أي قيــد يــرد علــى الحريــة الشــخصية بوصفهــا حقًــا طبيعيًــا مــن حقــوق 
ــا مــن التنقــل أو كان  الإنســان يســتوي فــي ذلــك أن يكــون القيــد قبضًــا أو تفتيشًــا أو حبسًــا ومنعً
دون ذلــك مــن القيــود، لا يجــوز إجــراؤه إلا فــي حالــة مــن حــالات التلبــس كمــا هــو معــرف قانونًــا، أو 
بــإذن مــن الســلطات القضائيــة المختصــة، وكان الدســتور هــو القانــون الوضعــي الأســمى صاحــب 
الصــدارة علــى مــا دونــه مــن تشــريعات، يجــب أن تنــزل عنــد أحكامــه. فــإذا مــا تعارضــت هــذه وتلــك 
وجــب التــزام أحــكام الدســتور وإهــدار ســواها، يســتوي فــي ذلــك أن يكــون التعــارض ســابقًا أم لاحقًــا 

علــى العمــل بالدســتور.
)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 46438 لســنة 59 قضائيــة جلســة 1990/10/21 -مكتــب فنــي 41 

-رقــم الجــزء 1 -صفحــة 922(
وكانــت حــالات التلبــس مبينــة علــى ســبيل الحصــر بالمــادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي 

نصــت علــى أن »تكــون الجريمــة متلبســاً بهــا حــال ارتكابهــا، أو عقــب ارتكابهــا ببرهــة يســيرة.
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وتعتبــر الجريمــة متلبسًــا بهــا إذا اتبــع المجنــي عليــه مرتكبهــا أو تبعتــه العامــة مــع الصيــاح أثــر 
وقوعهــا، أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حامــاً آلات أو أســلحة أو أمتعــة أو أوراقًــا 
أو أشــياء أخــرى يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه فــي هــذا الوقــت 

آثــار أو عامــات تفيــد ذلــك«.

وكان مــن المقــرر أن المادتــان 34 و35 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المعــدل بالقانــون 37 لســنة 
1972 قــد أجازتــا لمأمــور الضبــط القضائــي فــي أحــوال التلبــس بالجنايــات أو الجنــح المعاقــب عليهــا 
بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثاثــة أشــهر أن يقبــض علــى المتهــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة 
علــى اتهامــه بالجريمــة، فــإن لــم يكــن حاضــرًا جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يصــدر أمــرًا بضبطــه 
ــوز  ــي يج ــالات الت ــي الح ــم ف ــش المته ــز تفتي ــه تجي ــون ذات ــن القان ــادة 46 م ــت الم ــاره، وكان وإحض
فيهــا القبــض عليــه قانونًــا فــإذا جــاز القبــض علــى الشــخص جــاز تفتيشــه، وإن لــم يجــز القبــض عليــه 

لــم يجــز تفتيشــه وبطــل مــا أســفر عنــه القبــض والتفتيــش الباطــان.

واســتقر قضــاء محكمــة النقــض أن حالــة التلبــس تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي من 
قيــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو بإدراكهــا بحاســة مــن حواســه، ولا يغنيــه عــن ذلــك تلقــى 
نبأهــا عــن طريــق الروايــة أو النقــل مــن الغيــر شــاهدًا كان أو متهمًــا يقــر علــى نفســه، مــادام هــو 

لــم يشــهدها أو يشــهد أثــراً مــن آثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا.

)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 2605 لســنة 62 قضائيــة جلســة 1993/9/15، مكتــب فنــي 44، 
رقــم الجــزء 1 -صفحــة 703. والطعــن رقــم 46438 لسنــــة 59 جلســة 21 \ 10 \ 1990، مكتــب فنــي 41، 
رقــم الجــزء 1، صفحــة 922. والطعــن رقــم 826 لسنــــة 53 جلســة 25 \ 05 \ 1983، مكتــب فنــي 34، 

رقــم الجــزء 1، صفحــة 687. وفــي الطعــن رقــم 19039 لسنــــة 73 جلســة 17 \ 02 \ 2010(

وحيــث أن مــا قــرره محــرر محضــر الضبــط  لا يشــكل أي واقعــة تلبــس وفقــا لصحيــح القانــون ، حيــث 
انــه لــم يتحــرك للعمــارة الكائــن فيهــا الشــقة المتواجــد فيهــا المتهــم الأول والثالــث إلا بعــد بــاغ 
مــن بعــض الجيــران للمتهميــن، وحيــث قــرر المبلــغ الرئيســي فــي محضــر الشــرطة وكذلــك فــي 
شــهادته امــام النيابــة العامــة عنــد ســؤالة ) فــي الصفحــة الخامســة مــن تحقيقــات النيابــة العــام( : 

»س- هل شاهدت أيا من المتهمين في حالة مواقعة جنسية مع الآخر؟
ج- لأ.«

ثانياً: انتفاء أركان جريمة اعتياد ممارسة الفجور

انتفاء ركن الاعتياد
تنــص المــادة 9/ج مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 فــي شــأن مكافحــة الدعــارة علــى أن »يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة 
ــاد  ــن اعت ــن. )ج( كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــه أو بإح ــة جني ــى ثاثمائ ــد عل ــاً ولا تزي ــرين جنيه وعش

ــارة.«  ــور أو الدع ــة الفج ممارس

ومــن ثــم فــإن منــاط العقــاب فــي هــذه الجريمــة هــو تحقــق »الاعتيــاد« علــى ممارســة الفجــور، 
فالعقــاب إذاً علــى حالــة أو ظــرف قائــم بالشــخص وليــس مجــرد واقعــة ماديــة.

نقض 8 أكتوبر سنة 1984 مجموعة احكام النقض س35 رقم 139 ص632
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حيــث يتوافــر الاعتيــاد بارتــكاب فعــل مــن أفعــال البغــاء )الدعــارة أو الفجــور( مرتيــن أو أكثــر، وتعتبــر 
جميــع الأفعــال مهمــا تعــددت جريمــة واحــدة متــى كان وقوعهــا مــكان واحــد أو قبــل المحاكمــة 

النهائيــة.
ومــن المســلم بــه أن القانــون الجنائــي قانــون يقــوم علــى الواقــع ويبتعــد عــن الافتراضــات، ولذلــك 
فــإن إثبــات الركــن المــادي للجريمــة مــن نشــاط ونتيجــة وعاقــة ســببية ونســبته إلــى فاعلــه يجــب 
ــه فــي  ــدأ عــام مســتقر علي ــة، وهــذا مب ــل اليقينــي مــن أوراق القضي أن يكــون قائمــا علــى الدلي

أصــول المحاكمــات الجنائيــة.
ــر المحضــر لــم يذكــرا أن المتهــم قــد ضبــط   وحيــث أن كا مــن الجــار المبلــغ الضابــط القائــم بتحري
أثنــاء ممارســته الفجــور وإنمــا أوردو شــهادات مجهلــة عــن تــردد الأقاويــل عــن أن المتهــم يقــوم 
باســتدراج آخريــن لممارســة الفجــور معــه بــدون أي دليــل حقيقــي علــى واقعــة واحــدة لممارســة 
المتهــم للفجــور. وهــو مــا يقطــع بانتفــاء حــدوث فعــل ممارســة الفجــور مــن الأســاس، وفقــاً لمــا 
ــاد  ــذي يتطلــب اعتي ــراءة المتهــم مــن هــذا الاتهــام ال أورده محــرر محضــر الضبــط، بمــا ينطــق بب

ممارســة هــذا الفجــور. 
وحيــث إن أوراق الدعــوى جلهــا خلــت ممــا يــدل علــى توافــر حتــى فعــل الممارســة مــن الأســاس 
لمــرة واحــدة، وليــس الاعتيــاد بكونــه الركــن الــازم لقيــام الجريمــة والــذي يفتــرض ارتــكاب الفعــل 

فــي مناســبات أو ظــروف مختلفــة.

والقــول بغيــر ذلــك، يعــد تجريمًــا للشــروع فــي ممارســة الفجــور، وهــي جريمــة لا أصــل لهــا فــي 
القانــون، فالقانــون 10 لســنة 1961 لا يتضمــن مــا يعــرف بجريمــة الشــروع فــي ارتــكاب فعــل ممارســة 

الفجــور أو البغــاء.
وكان المشــرع إذ نــص فــي المــادة 46 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه »يعاقــب علــى الشــروع فــي 
الجنايــة بالعقوبــات الآتيــة إلا إذا نــص قانونــاً علــى خــاف ذلــك:...« وفــي المــادة 47 من القانــون ذاته 
علــى أن »تعيــن قانونًــا الجنــح التــي يعاقــب علــى الشــروع فيهــا وكذلــك عقوبة هــذا الشــروع«، فقد 
أعلــن صراحــة أنــه يــرى العقــاب علــى الشــروع فــي الجريمــة بعقوبــة أقــل مــن عقوبــة الجريمــة 
التامــة، ذلــك لأن الشــروع لا ينــال بالاعتــداء الحــق الــذي يحميــه القانــون وإنمــا يقتصــر علــى مجــرد 
تهديــده بالخطــر فالشــروع أقــل ضــررًا مــن الجريمــة التامــة والعقــاب عليــه يعــد نوعًــا مــن التوســع 
ــى  ــاب عل ــدم العق ــل ع ــا أن الأص ــة مؤداه ــرع خط ــط المش ــك اخت ــة، ولذل ــئولية الجنائي ــي المس ف

الشــروع فــي الجنــح إلا بنــص خــاص.

)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 4859 لســنة 78 قضائيــة بجلســة 3-3-2011، والنقــض الجنائــي 
فــي الطعــن رقــم 13071 لســنة 64 قضائيــة بجلســة 12-6-1996 -مكتــب فنــي 47 -رقــم الجــزء 1 -رقــم 

الصفحــة 756(
»ولكل ما سبق من دفوع ودفاع

كان القضاء ببراءة المتهم من كافة التهم المنسوبة إليه 
هو عين الحق والعدل تطبيقاً لصحيح نصوص القانون«.

 

الحاضر مع المتهم 

محامِ
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مذكرة بدفاع

السيدة /................................    )متهمة(

ضد

النيابة العامة /..............  )سلطة إتهام(

ــق  ــاء المواف ــة الأربع ــا جلس ــدد لنظره ــة والمح ــح النزه ــنة 2016 جن ــم 5314 لس ــة رق ــى القضي ف
2016/4/13

الوقائع

ــر  ــاد محض ــد حش ــدم / أحم ــر المق ــرر المحض ــطر مح ــا س ــعة صباح ــاعة التاس ــخ 2016/4/3 الس بتاري
ــإدارة  الشــقة  ــام المدعــو/ …………………….ب ــاره بقي ــات ســرد فيــه قيــام مصــدره الســرى بإخب تحري
ــار  ــى بالعق ــدور الارض ــة بال ــقة الكائن ــذا الش ــش وك ــر قري ــارات صق ــار 100 عم ــم 10 بالعق ــة رق الكائن
62 شــارع مكــة  للأعمــال المنافيــة لــلأداب واســتغالهما لدعــارة النســوة الســاقطات ) ولــم يذكــر 
بمحضــره مــن هــن تلــك النســوة الســاقطات تحديــدا ولــم يذكــر أن أى منهــن تعتــاد علــى ممارســة 

الدعــارة(

وفــى 3 / 2016/4 أصــدر الســيد الأســتاذ / محمــد حلمــى وكيــل النائــب العــام إذنــا غيــر ممهــور بالختم 
الرســمى وفقــا لنــص المــادة 127 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ولــم يــرد اســم المتهمــة بذلــك 
الاذن ولــم توضــح بــه الجريمــة المنســوبة لهــا ومــا إذا كانــت حالــة وقائمــة وقــت اصــدار الإذن مــن 

عدمــه .

وبتاريــخ 4/ 4/ 2016 الســاعة 11 مســاءا حــرر محــرر المحضــر محضــر ضبــط  ذكــر بــه انه اصطحــب مصدره 
ــدره  ــه مص ــار ل ــب ان اش ــوه عق ــد لت ــه تأك ــا أن ــر أيض ــه وذك ــأذون بتفتيش ــكان الم ــى الم ــرى ال الس
الســرى علــى احــد الاشــخاص يقــوم بالدلــوف الــى المــكان ســاعة الضبــط مــن صــدق مقولــة مصدره 

الســرى ) ص 3 بمحضــر الضبــط( .

ــه المتهــم الاول  ــح ل ــاب الشــقة ففت ــى ب ــى الفــور بصــرف المصــدر الســرى والطــرق عل فقــام عل
فاخبــره بماموريتــه واشــار لــه علــى غرفــة النــوم فدلــف اليهــا فوجــد الشــخص الــذى كان قــد اشــار 
لــه المصــدر الســرى عليــه للتــو قبــل دلوفــه الــى الشــقة ببرهة يســيرة خالعــا جميــع مابســه ونائما 
فــوق المتهمــة وفــى حالــة إيــاج كامــل والمتهمــة عاريــة ومابســها بجــوار الســرير وذكــر أن تلــك 
المابــس هــى ) 1 -بــدى كارينــا اســود 2- بــدى ابيــض 3- جيبــة 4- بنطلــون جينــز 5 – طرحــة مشــجرة

6- حمالة صدر 7- كلوت حريمى ( .
 

ثــم اثبــت قيامــه بالتحفــظ علــى المتهميــن والمضبوطــات وأنــه ســأل المتهــم الاول عــن الشــقة 
الاخــرى والتــى تقــع بشــارع اخــر فقــرر لــه انــه يســهل الدعــارة مقابــل 400 جنيــه و انــه ارســل الــي 
الشــقة الاخــرى احــد الزبائــن قبــل القبــض عليــه فذهــب وانتقــل معــه الــى الشــقة وطــرق البــاب 
وفتحــت لــه احــدى المتهمــات فاطلعهــا علــى ماموريتــه واشــارت لــه علــى غرفــة النــوم وبالدلــوف 
ــة  ــة المتع ــله لممارس ــذى ارس ــخص ال ــس الش ــه نف ــم الاول أن ــه المته ــرر ل ــخص ق ــد ش ــا وج اليه
ــزال حتــى تلــك اللحظــة وطيلــة هــذه الفتــرة فــى مرحلــة ممارســة  قبــل القبــض عليــه وهــو لا ي
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الجنــس الفمــوى) والــذى هــو مــن المشــهيات ومــن المقبــات الاولــى للمارســة الجنســية ( مــع 
احــدى المتهمــات ) والــذى هــو مــن المشــهيات ومــن المقبــات الاولــى للمارســة الجنســية (.وذكــر 
قيامــه بتفتيــش جميــع المتواجديــن بتلــك الشــقة فلــم يجــد معهــم جميعــا ســوى 280 جنيــه ) 120 
مــع متهمــة +110 مــع متهمــة أخــرى + 70 مــع متهمــة ثالثــة (ثــم أقفــل محضــر الضبــط بعــد اثبــات 

مــا تقــدم .

ــى  ــاد عل ــة الإعتي ــا تهم ــت له ــد ان وجه ــة بع ــى المحاكم ــة ال ــة المتهم ــة العام ــت النياب وقدم
ــز. ــر تميي ــن وبغي ــخاص المحتملي ــع الاش ــارة م ــة الدع ممارس

الدفاع

أولا : الدفع ببطان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية بل ومنعدمة
ــا :  الدفــع ببطــان إذن النيابــة العامــة لصــدوره مــن غيــر مختــص وفقــا لنــص المــادة 206 مــن  ثاني

ــة  ــون الإجــراءات الجنائي قان
ثالثا : بطان إذن النيابة العامة لكونه صادرا لضبط جريمة مستقبلية

رابعــا :بطــان إذن النيابــة العامــة لعــدم إشــتماله علــى البيانــات الشــكلية الخاصــة بــه وفقــا لنــص 
المــادة 127 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة ولعــدم تحديــد مــكان اختصــاص مصــدره 

خامسا : إنتفاء الركن المادى للجريمة و إنتفاء ركن الاعتياد وعدم وجود جريمة بالاوراق
ــة العامــة لهــا ولعــدم وجودهــا  سادســا :بطــان القبــض علــى المتهمــة لعــدم شــمول إذن النياب
فــى أى حالــة مــن حــالات التلبــس المنصــوص عليهــا علــى ســبيل الحصــر بنــص المــادة 30 مــن قانون 

الاجــراءات الجنائيــة 
سابعا : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق 

الطلبــــات

نلتمس القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها تأسيسا على:

أولا : الدفع ببطان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية بل ومنعدمة 
ــة  ــة العام ــان اذن النياب ــا بط ــيتبين له ــل س ــر الماث ــرة للمحض ــة الموق ــة المحكم ــة هيئ بمطالع

ــة . ــل ومنعدم ــة ب ــر جدي ــات غي ــى تحري ــاءا عل ــادر بن ــه ص ــالاوراق لكون ــق ب المرف

فقــد تعلمنــا مــن عدلكــم الموقــر ان محضــر التحريــات الــذى يصلــح لان يكــون مســوغا لاصــدار اذن 
النيابــة العامــة لابــد وان تتوافــر فيــه عــدة شــروط وعناصــر موضوعيــة وهــى :

الجدية، والكفاية،  والدقة

بحيــث يكــون محضــر التحريــات عبــارة عــن محــاكاة  للواقــع ولمــا كان محضــر التحريــات فــى جنحتنــا 
الماثلــة قــد افتقــد جميــع عناصــره الموضوعيــة الامــر الــذى يبــات معــه ذلــك المحضــر غيــر صالــح 
لان يكــون مســوغا لاســتصدار اذن النيابــة العامــة وتتضــح مواطــن عــدم جديــة التحريــات جليــة فــى 

المحضــر الماثــل فيمــا يلــى :

عــدم توصــل محــرر محضــر التحريات لاســماء النســوة الســاقطات الاتــى ذكــر ان المتهــم الاول يقوم 
بتســهيل دعارتهــن ولا عناوينهــن ولا طبيعــة ممارســتهم للدعــارة ومــا إذا كانــت تلــك الممارســة 
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تتــم علــى ســبيل الاعتيــاد مــن عدمــه لكــى يتمكــن مصــدر الاذن مــن الرقابــة علــى مــا اذا كانــت 
الوقائــع محــل التحريــات تشــكل جريمــة حالــة مــن عدمــه

قــرر محــرر المحضــر انــه قــام بصــرف المصــدر الســرى الــذى كان قــد إصطحبــه معــه  معــه وقــت 
الضبــط !! بعــد تأكــده لتــوه ســاعة الضبــط وبعــد إســتصدار الإذن !! مــن صــدق مقولتــه . ص 3 بمحضر 

الضبــط .

وهــو الامــر الــذى يؤكــد عــدم جديــة التحريــات لعــدم تأكــد محــرر محضــر التحريــات مــن صــدق مقولة 
مصــدره الســرى الا وقــت الضبــط وليــس قبــل اســتصدار الاذن وهــو الامــر الــذى يؤكــد عــدم اجــراء 
ــدر  ــب المص ــاذا يصطح ــتصدار الاذن. وإلا فلم ــل اس ــات  قب ــات أو مراقب ــة تحري ــر لثم ــرر المحض مح
الســرى معــه ســاعة الضبــط  كل ذلــك يؤكــد عــدم اجــراء محــرر المحضــر لثمــة تحريــات ســابقة علــى 
اســتصداره لاذن النيابــة العامــة وهــو الامــر الــذى يصــم ذلــك الاذن بالبطــان ويهــوى بــه الــى درك 
الانعــدام ويترتــب عليــه بطــان القبــض علــى المتهمــة . ممــا يتعيــن معــه  والحــال كذلــك القضــاء 

ببراءتهــا مــن التهمــة المنســوبة اليهــا .

ــا :  الدفــع ببطــان إذن النيابــة العامــة لصــدوره مــن غيــر مختــص وفقــا لنــص المــادة 206 مــن  ثاني
ــة  ــون الإجــراءات الجنائي قان

لمــا كان الثابــت بــالأوراق ان الشــقة موضــوع الاذن غيــر مملوكــة للمتهــم الأول وليســت منــزلا لــه 
إذ أن الثابــت ان المتهــم مقيــم بديــر مــواس بمحافظــة المنيــا وذلــك هــو الثابــت بــالاوراق وبتحقيــق 

شــخصية المتهــم الاول بــل وبمحضــر التحريــات .
أى أن الاذن المرفق بالاوراق هو اذن صادر لتفتيش منزل غير المتهم .

ممــا كان يتعيــن معــه ان يصــدر ذلــك الاذن مــن القاضــى الجزئــى بعــد إطاعــه علــى الاوراق وليــس 
مــن وكيــا للنائــب العــام وذلــك وفقــا لنــص المــادة 206 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة والــذى  جــرى 

علــى انــه:
)لايجــوز للنيابــة العامــة تفتيــش غيــر المتهــم او منــزل غيــر منزلــة الا اذا اتضــح مــن امــارات قويــة 

انــة حائــز لاشــياء تتعلــق بالجريمــة .

ويجــوز لهــا ان تضبــط لدى مكاتــب البريد جميع الخطابات والرســائل والخطابات والجرائــد والمطبوعات 
والطرود  ولدى مكاتب البرق………………………………………………………………………………

ويشــترط لاتخــاذ اى اجــراء مــن الاجــراءت الســابقة الحصــول مقدمــا علــى امــر مســبب بذلــك مــن 
ــى بعــد اطاعــة علــى الاوارق.( القاضــى الجزئ

الامــر الــذى كان يتعيــن معــه والحــال كذلــك ان يكــون الاذن صــادرا مــن القاضــى الجزئــى وليــس مــن 
وكيــا للنائــب العــام وهــو الامــر الــذى لــم يحــدث الامــر الــذى يضحــى معــه الاذن المرفــق بــالاوراق 
باطــا لصــدوره مــن غيــر مختــص بلإصــداره ولكــون ذلــك الإجــراء محظــور علــى النيابــة العامــة فقــد 
اختــص المشــرع القاضــى الجزئــى وحــده بســلطة اصــدار ذلــك الامــر إطاعــه علــى الاوراق واشــترط 
ان يكــون ذلــك الامــر مســببا وهــو مالــم يحــدث بالمحضــر الماثــل ممــا يصــم اذن النيابــة المرفــق 
بــالاوراق بالبطــان ويترتــب عليــه بطــان كافــة مــا تاه مــن اجــراءات و بطــان القبض علــى المتهمة 

ويتعيــن معــه والحــال كذلــك القضــاء ببــراءة المتهمــة مــن التهمــة المنســوبة اليهــا .

ثالثا :- بطان إذن النيابة العامة لكونه صادرا لضبط جريمة مستقبلية



124

لمــا كان مــن اهــم شــروط صحــة امــر النــدب ) إذن النيابــة العامــة ( أن يكــون ذلــك الامــر أو الاذن صادرا 
لضبــط جريمــة حالــة وقائمــة بالفعــل وقــت صــدور ذلــك الإذن وان تكــون هنــاك دلائــل كافيــة علــى 

تلــك الجريمــة وان لا تكــون تلــك الجريمــة جريمــة مســتقبلية لــم تقــع بعــد.

وهو الامر الذى يترتب عليه بطان اذن النيابة العامة الصادر لضبط جريمة مستقبلية

ولمــا كان الاذن المرفــق بــالاوراق قــد صــدر لضبــط جريمــة مســتقبلية وغيــر حالــة وغيــر موجــودة 
وقــت صــدور الاذن إذ لا يتصــور عقــا  بــل ويســتحيل ان يصــدر ذلــك الاذن الا لجريمــة مســتقبلية إذ 
لا يتصــور عقــا بــل ويســتحيل علــى المتهمــة بــل وعلــى أى شــخص طبيعــى غيــر خــارق للطبيعــة 
ان يظــل يمــارس الدعــارة والجنــس لمــدة 36 ســاعة طــوال الفتــرة مابيــن اســتصدار الاذن الســاعة 
5 مســاء يــوم 2016/4/3 وحتــى الســاعة 11 مســاء يــوم 2016/4/4  أى مــا يدنــو مــن 36 ســاعة كاملــة 
واكثــر تلــك هــى الفتــرة مابيــن تحريــر محضــر التحريــات واســتصدار الاذن وتحريــر محضــر الضبــط فــا 

يوجــد اى انســان يســتطيع ان يظــل يمــارس الجنــس طيلــة هــذه الفتــرة.

بــل ان الاذن نفســه لــم يذكــر بــه ان تلــك الجريمــة كانــت قائمــة وحالــة وقــت صــدوره وهــو الامــر 
الــذى يؤكــد بطــان الاذن المرفــق بــالاوراق لصــدوره لضبــط جريمــة مســتقبلية وغيــر قائمــة وحالــة 

فعليــا وقــت اســتصدار ذلــك الاذن .
ــى  ــاه مــن اجــراءات وكــذا بطــان القبــض عل ــة العامــة ومــا ت ــه بطــان اذن النياب ــب علي ممــا يترت

ــا . ــوبة اليه ــة المنس ــن التهم ــا م ــاء ببراءته ــه القض ــن مع ــا يتعي ــة مم المتهم

رابعــا :- بطــان إذن النيابــة العامــة لعــدم إشــتماله علــى البيانــات الشــكلية الخاصــة بــه وفقــا لنــص 
المــادة 127 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة ولعــدم تحديــد مــكان اختصــاص مصــدره 

لما كان نص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه 
)يجــب ان يشــتمل كل أمــر علــى اســم المتهــم ولقبــه وصناعتــه ومحــل اقامتــه والتهمة المنســوبة 

اليــه وتاريــخ الأمــر وإمضــاء القاضــى والختم الرســمى (

ولمــا كان الاذن الصــادر فــى الجنحــة الماثلــة قــد خــا مــن الختــم الرســمى كمــا خــا مــن بيــان دائــرة 
اختصــاص الســيد وكيــل النائــب العــام الــذى اصــدره فضــا عــن عــدم صــدوره مــن القاضــى الجزئــى 
وفقــا لنــص المــادة 206 اجــراءات كمــا خــا مــن بيــان التهمــة المنســوبة الــى المتهميــن بخــاف 
المتهــم الاول والــذى خــا الاذن مــن عنوانــه ومهنتــه ومحــل اقامتــه وســنه ايضــا .وهــو الامــر الذى 
ــاه مــن اجــراءات واخصهــا  ــك الاذن ممــا يســتتبع حتمــا بطــان كافــة مــا ت ــب عليــه بطــان ذل يترت
القبــض علــى المتهمــة ممــا يتعيــن معــه والحــال كذلــك القضــاء ببــراءة المتهمــة مــن التهمــة 

المنســوبة اليهــا .

خامسا : إنتفاء الركن المادى للجريمة و إنتفاء ركن الاعتياد وعدم وجود جريمة بالاوراق
لمــا كان اهــم عناصــر الركــن المــادى لجريمــة الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــارة هــو الاعتيــاد أو ان 

تمــارس اعمــال الدعــارة علــى وجــه الاعتيــاد .

ولمــا كان القانــون لا يعاقــب علــى ممارســة الدعــارة الا اذا كانــت تلــك الممارســة تتــم علــى وجــه 
ــه )  ــى ان ــنة 1961 عل ــم 10 لس ــارة رق ــة الدع ــون مكافح ــن قان ــادة 9 /2 م ــص الم ــرى ن ــاد إذ ج الاعتي
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة شــهور ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن 22 
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جنيــه ولا تزيــد علــى 300 جنيــه كل مــن إعتــاد علــى ممارســة الدعــارة (
وكانــت )جريمــة ممارســة الدعــارة مــن جرائــم العــادة التــى لا تقــوم الا بتحقــق بثبوتهــا ( ) طعــن 

ــة 1970/1/8 س 21 ص 10 ( . ــة جلس ــنة 39 قضائي ــم 1658 لس رق

ــاد  ــد اعتي ــول يفي ــى ق ــة أو حت ــل أو قرين ــن أى دلي ــت م ــد خل ــة ق ــة الماثل ــت اوراق الجنح ــا كان ولم
المتهمــة علــى ممارســة الدعــارة ويؤكــد ذلــك عــدم ذكــر اســمها بمحضــر التحريــات إذ لــو كانــت 
معتــادة لــورد اســمها بمحضــر التحريــات ولتوصلــت التحريــات الــى ذلــك ولكــن التحريــات لــم تذكــر 
ذلــك وذكــر جميــع المتهميــن انهــم لا يعرفونهــا وانهــم لــم يروهــا قبــل ذلــك ممــا ينتفــى معــه 
ــا  ــاد إنم ــك أن الاعتي ــارة ( ذل ــة الدع ــة ممارس ــى جريم ــاب ف ــاط العق ــو من ــذى ه ــاد ) ال ــن الاعتي رك
ــز بتكــرار المناســبة والظــرف ) طعــن رقــم 1529 لســنة 48 ق جلســة 1979/1/11 س 30 ص 49 ( يتمي
أمــا وقــد خلــت أوراق الدعــوى ممــا يفيــد اعتيــاد المتهمــة علــى ممارســة الدعــارة ويؤكــد ذلــك 
عــدم توصــل التحريــات لهــا ولا حتــى توصــل المصــدر الســرى لهــا ولاســمها وعــدم اتهامهــا مــن 
ــة  ــة الجنائي ــك مــن صحيفــة الحال ــة ويتضــح ذل ــر مماثل ــة او حتــى غي ــا مماثل قبــل فــى ثمــة قضاي
الخاصــة بهــا والتــى يثبــت منهــا عــدم وجــود اى ســوابق لهــا جميــع تلــك الظــروف تؤكــد انتفــاء 
ركــن الاعتيــاد فــى حــق المتهمــة وهــو الامــر الــذى ينهــدم معــه الركــن المــادى للجريمــة الامــر 
الــذى يهدمهــا مــن الاســاس وتضحــى معــه الجنحــة الماثلــة غيــر ذات موضــوع بالنســبة للمتهمــة 
ممــا يتعيــن معــه والحــال كذلــك القضــاء ببراءتهــا مــن التهــم المنســوبة اليهــا خاصــة وقــد قضــت 

محكمــة النقــض بأنــه
) إدانــة الطاعنــة لمجــرد إعترافهــا بمحضــر الضبــط وضبطهــا واخــر فــى وضــع  غيــر لائــق واقــراره 

بممارســة الفحشــاء معهــا يــوم الضبــط  لا يكفــى لتوافــر الإعتيــاد (

الطعن رقم 1510 لسنة 61 ق جلسة 2001/7/8 جنائى (

كمــا ان ركــن الاعتيــاد لا يكــون متوافــرا فــى حــق المتهمــة حتــى علــى فــرض صحــة مــا ورد بمحضر 
ــادارة الشــقة محــل  ــام المتهــم الاول ب ــر الحقيقــة ( وعلــى فــرض صحــة قي الجنحــة ) والفــرض غي

الضبــط لاعمــال الدعــارة ّإذ قضــت محكمــة النقــض
بأنــه:- ) لمــا كان ذلــك وكان اعتيــاد الطاعنــة الاولــى ادارة منزلهــا للدعــارة لا يســتتبع بطريــق اللــزوم 
ــز  ــا يتمي ــاد انم ــك ان الاعتي ــا ذل ــت ابنته ــو كان ــارة ول ــة الدع ــى ممارس ــة عل ــة الثاني ــاد الطاعن اعتي

بتكــرار المناســبة والظــرف (
) طعن رقم 1529 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 س 30 ص 49 (

ــالاوراق يمكــن نســبتها للمتهمــة كمــا  ــن عــدم وجــود ثمــة جريمــة ب ومــن جمــاع مــا ســبق يتبي
يتضــح انتفــاء الركــن المــادى وركــن الاعتيــاد فــى حــق المتهمــة ممــا يعيــن معــه والحــال كذلــك 

القضــاء ببراءتهــا مــن التهمــة المنســوبة اليهــا ومــن اى ممــا نســب اليهــا مــن وقائــع .

سادســا : بطــان القبــض علــى المتهمــة لعــدم شــمول إذن النيابــة العامــة لهــا ولعــدم وجودهــا 
فــى أى حالــة مــن حــالات التلبــس المنصــوص عليهــا علــى ســبيل الحصــر بنــص المــادة 30 مــن قانون 

الاجــراءات الجنائيــة :-
ــمها وكان  ــه اس ــرد ب ــم ي ــة ول ــمل المتهم ــم يش ــالاوراق ل ــق ب ــة المرف ــة العام ــا كان اذن النياب لم
ســند ضبطهــا مــن قبــل محــرر المحضــر هــو اختــاق محــرر المحضــر لحالــة التلبــس العرضــى وفقــا 
لنــص المــادة 30 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة وكانــت تلــك الحــالات قــد وردت علــى ســبيل الحصــر لا 
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المثــال وهــى كمــا جــرى نــص المــادة 30 أ.ج أن  )تكــون الجريمــة متلبســا بهــا حــال ارتكابهــا أو عقــب 
ارتكابهــا ببرهــة يســيرة .وتعتبــر الجريمــة متلبســا بهــا اذا اتبــع المجنــى عليــه مرتكبهــا أو تبعتــه 
ــر وقوعهــا أو اذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حامــا آلات أو  ــاح أث العامــة مــع الصي
أســلحة أو أمتعــة أو أوراقــا أو أشــياء أخــرى يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا أو اذا 

وجــدت بــه فــى هــذا الوقــت آثــار أو عامــات تفيــد ذلــك .(

ــا   ــن وقوعه ــا ع ــئ بذاته ــة وتنب ــازم الجريم ــة ت ــة موضوعي ــى حال ــس ه ــة التلب ــت حال ــا كان ولم
لاعاقــة لهــا  بشــخص مرتكبهــا بحيــث يجــب ان يــدرك مأمــور الضبــط القضائــى لماديــات الجريمــة 
أو الركــن المــادى للجريمــة بجميــع عناصــره ) بمــا فيهــا الاعتيــاد (   وحيــث أنــه وعلــى فــرض صحــة 
مــا رواه محــرر المحضــر بمحضــر الضبــط مــن مشــاهدته للمتهمــة وهــى تمــارس تمــارس الدعــرة 
مــع متهــم اخــر _ والفــرض غيــر الحقيقــة _ إلا أن ذلــك فــى حــد ذاتــه لا ينبــئ عــن وقــوع جريمــة 
الاعتيــاد علــى ممارســة الدعــرة المنصــوص عليهــا بنــص المــادة 2/9 مــن قانــون مكافحــة الدعــارة 
ــة لا  ــك الجريم ــاد أى أن تل ــر الإعتي ــر تواف ــا بغي ــوم أساس ــة لا يق ــك الجريم ــادى لتل ــن الم إذ أن الرك
يتصــور وجودهــا فــى حالــة تلبــس إلا إذا أدرك مأمــور الضبــط القضائــى لذلــك الإعتيــاد بحاســة مــن 
ــى  ــى الت ــس العرض ــة التلب ــه حال ــى مع ــا تنتف ــه الأوراق مم ــت من ــذى خل ــر ال ــو الام ــه وه حواس
اختلقهــا محــرر المحضــر واســتند اليهــا فــى ضبــط المتهمــة ممــا يتأكــد معــه بطــان القبــض علــى 
ــة مــن حــالات التلبــس لعــدم ظهــور الركــن المــادى وفقــا  المتهمــة لعــدم وجودهــا فــى أى حال
للنمــوذج الإجرامــى المنصــوص عليــه بالنــص العقابــى بجميــع عناصــرة ومنهــا الاعتيــاد منبئــا بذاته 
عــن وقــوع جريمــة ممــا يؤكــد بطــان القبــض علــى المتهمــة لعــدم وجــود ثمــة جريمــة متلبســا 

بهــا ممــا يتعيــن معــه والحــال كذلــك القضــاء ببراءتهــا مــن التهمــة المنســوبة إليهــا.

سابعا : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق 
بمجــرد مطالعــة هيئــة المحكمــة الموقــرة للمحضــر الماثــل ســيتبين لهــا عــدم معقوليــة تصــور 
ــق  ــل والمنط ــا للعق ــا وفق ــور حدوثه ــتحالة تص ــه واس ــوارد باوراق ــو ال ــى النح ــة عل ــدوث الواقع ح

وأيــة ذلــك 

ان محــرر المحضــر ذكــر انــه رأى شــخص يقــوم بالدلــوف الــى الشــقة الكائنــة بالعقــار رقــم 62 بالــدور 
الارضــى واخبــره وعقــب دخولــه قــام هــو ) محــرر الحضــر ( علــى الفــور بطــرق البــاب والدخــول الــى 
الشــقة وضبــط المتهــم الاول ثــم الدلــوف الــى غرفــة النــوم فوجــد نفــس الشــخص الــذى ذكــر انــه 
دخــل قبلــه للتــو وقبلــه ببرهــة يســيرة  متجــردا مــن جميــع مابســه وناءمــا فــوق المتهمــة وهــى 

متجــردة ايضــا مــن جميــع مابســها وفــى حالــة ايــاج كامــل ومعاشــرة كاملــة!!!!

ــى  ــادة ال ــاج ع ــل يحت ــاج الكام ــة فالاي ــرعة الرهيب ــك الس ــدث بتل ــا ان يح ــتحيل عق ــر مس ــو ام وه
ــاج  ــذى يمكــن المتهــم مــن الاي مداعبــة ومقبــات ومشــهيات لكــى يحــدث الانتصــاب الكامــل ال
ــر  ــرر المحض ــر مح ــى ذك ــس الت ــة وان الماب ــرعة خاص ــك الس ــم بتل ــت ولا يت ــاج لوق ــر يحت ــو ام وه
انــه قــام بضبطهــا كثيــرة وتســتغرق وقتــا لخلعهــا والبــدء فــى العمليــة الجنســية فقــد ذكــر ان 
تلــك المابــس هــى ) 1 -بــدى كارينــا اســود 2- بــدى ابيــض 3- جيبــة 4- بنطلــون جينــز  5 – طرحــة 

ــى (. ــوت حريم ــدر 7- كل ــة ص ــجرة6- حمال مش

وخاصــة وقــد نســب محــرر المحضــر لذلــك الشــخص وعلــى لســانه انــه قــام بالدخــول الــى الشــقة 
والتقابــل مــع المدعــو عــادل والــذى عــرض عليــه المتهمــة ثــم تقاضــى مبلــغ 400 جنيــه منــه ثــم 
دخلــت معــه المتهمــة وقامــت بممارســة الجنــس الفمــوى معــه حتــى انتصــب عضــوه الذكــرى 
انتصابــا قويــا وكامــا ثــم  قامــا بخلــع مابســهما الكثيــرة ثــم قــام بممارســة الجنــس معهــا ثــم قــام 
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محــرر المحضــر بالقبــض عليهــم . والغريــب هنــا كيــف يكــون كل ذلــك حــدث فــى البرهــة التــى ذكــر 
محــرر المحضــر انهــا كانــت فاصــا زمنيــا بيــن دلــوف ذلــك الشــخص الــى الشــقة وبيــن دلوفــه هــو ) 

محــرر المحضــر الــى الغرفــة (

إنهــا ســرعة رهيبــة فــى الأداء الجنســى لــم نعهدهــا مــن قبــل يــا ســيدى الرئــس إن أنبــأت فإنمــا 
تنبــئ عــن عــدم معقوليــة شــديدة تؤكــد عــدم حــدوث الواقعــة محــل الجنحــة الماثلــة مــن الاســاس 
خاصــة وان محــرر المحضــر قــد ذكــر ان المتهــم عــادل ارشــده الــى انــه قبــل القبــض عليــه كان قــد 
ــون كان  ــك الزب ــس ذل ــى عك ــه عل ــر ولكن ــارع اخ ــة بش ــرى الكائن ــقة الاخ ــى الش ــر ال ــا اخ ــل زبون ارس
بطيئــا جــدا فــى الاداء الجنســى حيــث انــه خــال فتــرة طويلــة وهــى مــدة التحفــظ علــى المتهميــن 
والمضبوطــات والانتقــال الــى الشــقة الاخــرى والدلــوف اليهــا وجــده لا يــزال يلــة تلــك المــدة مرتديــا 
جميــع مابســه وتقــوم متهمــة اخــرى علــى حــد مــا ورد بمحضــر الضبــط بممارســة الجنــس الفموى 
معــه ) الجنــس الفمــوى والــذى هــو مــن المشــهيات ومــن المقبــات الاولــى للمارســة الجنســية 
ــن ان  ــى حي ــوى ف ــس الفم ــة الجن ــى مرحل ــزال ف ــو لا ي ــدة وه ــك الم ــة كل تل ــم طيل ــل المته ( ظ
متهمــا اخــر فــى برهــة يســيرة خلــع جميــع مابســه ومابــس المتهمــة وانتصــب عضــوه إنتصابــا 

قويــا وتمكــن مــن اياجــه اياجــا كامــا ليقــوم الســيد محــرر المحضــر بضبطــه اثنــاء الايــاج؟!!!!!!

ان فــى ذلــك اســتحالة مــا بعدهــا اســتحالة فمــن المســتحيل ان يكــون احــد المتهميــن قــد مــارس 
العمليــة الجنســية بتلــك الســرعة الرهيبــة والاخــر مارســها بــكل ذلــك البــطء الرهيــب ممــا يؤكــد 

عــدم معقوليــة تصــور حــدوث الواقعــة علــى النحــو الــوارد بــالاوراق.

ومــن مواطــن عــدم المعقوليــة ايضــا ان محــرر المحضــر ذكــر ان المتهــم عــادل ذكــر لــه انــه يتقاضى 
مبلــغ 400 جنيــه مــن كل راغــب متعــة فــى حيــن انــه بتفتيــش الشــقة الاخــرى والتــى تحتــوى وفقــا 
لروايــة محــرر المحضــر علــى زبــون وثــاث نســوة لــم يضبــط معهــم جميعــا ســوى حوالــى 280 جنيــه 
عبــارة عــن جنيــه ) 120 مــع متهمــة +110 مــع متهمــة أخــرى + 70 مــع متهمــة ثالثــة ( ولــم يضبــط أى 

مبالــغ ماليــة مــع الشــخص الممــارس للعمليــة الجنســية المفتــرض أنــه ) الزبــون (

وهــو أمــر غيــر متصــور عقــا إذ لا يتصــور أن يكــون ذلــك الشــخص قــد ذهــب لممارســة الجنــس مجانا 
ولا يتصــور ان يمــارس الجنــس فــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل ولا يحــوز أمــوال ليســتطيع العــودة الى 
منزلــه أو حتــى شــراء أى طعــام يقتــات بــه ويســد رمقــه بعــد تلــك الممارســة الجنســية ) الطويلــة 

المــدة جــدا ( التــى مــن المؤكــد أنهــا ســوف تنهكــه وتجعلــه يشــعر بالجــوع !!

ومــن مواطــن عــدم المعقوليــة ايضــا ان محــرر المحضــر ذكــر انــه ضبــط مــع كل مــن المتهمتيــن 
ــر  ــرى غي ــى ذك ــن واق ــدة منه ــع كل واح ــط م ــس ضب ــة الجن ــاء ممارس ــن اثن ــرر ضبطه ــى ق الات

ــن ؟!!!!! ــن عاريتي ــض عليه ــد قب ــى وق ــك الواق ــع ذل ــت تض ــن كان ــتعمل فأي مس

ومادامــت احداهــن كانــت فــى حالــة معاشــرة وإيــاج كامــل وهــى فلمــاذا لــم يضبــط معهــا واقــى 
ذكــرى مســتعمل؟!!!!!!

إن كل ذلــك يؤكــد عــدم معقوليــة تصــور حــدوث الواقعــة واســتحالتها علــى النحــو الــوارد بــالاوراق 
ويؤكــد انهــا محــض تلفيــق مــن قبــل محــرر المحضــر ممــا يتعيــن معــه القضــاء ببــراءة المتهمــة 

مــن التهمــة المنســوبة اليهــا .

بناءا عليه
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الطلبات الختامية
فلهذه الاسباب ولاسباب الاخرى التى تراها عدالة المحكمة :

نلتمــس القضــاء ببــراءة المتهمــة مــن التهمــة المنســوبة إليهــا ومــن أى ممــا نســب إليهــا مــن 
وقائــع.

وكيل المتهمة 
المحامى
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الجزء الثاني: مذكرات دفاع امام محكمة النقض

1. مذكرة دفاع من العام 2017 

محكمة النقض – الدائرة الجنائية
محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة

مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض

مقدمــة مــن الأســتاذ/ .......... المحامــي المقبــول للمرافعــة امــام محكمــة النقــض بصفتــه وكيــا 
عــن الســيد/..... )المحكــوم ضده/الطاعــن(

ضد
النيابة العامة )سلطة الاتهام /مطعون ضدها(

فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة شــمال الجيــزة بجلســة 2017/12/3, فــي القضيــة رقــم ..... لســنة 
2017جنــح مســتأنف قســم العجــوزة والقاضــي حضوريــا: أولا: بقبــول الاســتئناف شــكا، ثانيــا: وفــي 
الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا ببــراءة المتهــم مــن الاتهــام المســند اليــه 
ــه  ــهر، والزمت ــم ش ــس المته ــاء بحب ــتأنف، والاكتف ــم المس ــل الحك ــام الأول، وبتعدي ــأن الاته بش

بالمصاريــف بشــأن الاتهــام الثانــي.

وكانــت محكمــة اول درجــة قــد قضــت حضوريــا بجلســة 2017/11/16, بحبــس المتهــم ثاثــة أشــهر مــع 
الشــغل، والنفــاذ، والمصــادرة، والمصاريف.

الوقائع

احالت النيابة العامة الطاعن الي المحاكمة بوصف انه تاريخ 2017/11/12, بدائرة قسم العجوزة:

1- اعتاد على ممارسة الفجور مع الرجال دون تميز مقابل اجر مادي.
2- أعلن عن دعوة تتضمن اغراء بالفجور، او لفت الأنظار الي ذلك.

وقيــدت الأوراق بالمــواد 1/9 )بنــد »ج« فقــرة 3, و4(، والمــواد 14, و15, و16 مــن قانــون 10 لســنة 1961 
فــي شــان مكافحــة الدعــارة.

وبجلســة 2017/11/16 قضــت محكمــة جنــح قســم العجــوزة، حضوريــا بحبــس المتهــم ثاثــة أشــهر مــع 
الشــغل، والنفــاذ، والمصــادرة، والمصاريف.

واســتأنف الطاعــن الحكــم المذكــور، وبجلســة 2017/12/3 قضــت محكمــة شــمال الجيــزة دائــرة جنــح 
ــاء  ــوع بإلغ ــي الموض ــا: وف ــكا، ثاني ــتئناف ش ــول الاس ــا: أولا: بقب ــوزة حضوري ــم العج ــتأنف قس مس
ــام  ــأن الاته ــه بش ــند الي ــام المس ــن الاته ــم م ــراءة المته ــددا بب ــاء مج ــتأنف والقض ــم المس الحك
الأول، وبتعديــل الحكــم المســتأنف، والاكتفــاء بحبــس المتهــم شــهر، والزمتــه بالمصاريــف بشــأن 

الاتهــام الثانــي.

ولمــا كان هــذا الحكــم، قــد صــدر معيبــا، كونــه جــاء مشــوبا بالأخــال بحــق الدفــاع، والقصــور فــي 
البيــان، والتســبيب، فقــد طعــن عليــه بطريــق النقــض، الأســتاذ/...... المحامــي المقبــول للمرافعــة 
ــك  ــم ........, وذل ــل رق ــده(، توكي ــوم ض ــن/...... )المحك ــا للطاع ــه وكي ــض، بصفت ــة النق ــام محكم ام
بقلــك كتــاب المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــع برقــم )...( لســنة 2018 تابــع بتاريــخ......
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ونورد فيمات يلي أسباب الطعن بالنقض:

أسباب الطعن

أولا: بطان الحكم للقصور في البيان، والتسبيب.
وحيــث ان المــادة 310 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد اوجبــت ان يشــتمل كل حكــم بالإدانــة علــي 
بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة بيانــا تتحقــق بــه اركان الجريمــة والظــروف الــي وقعــت فيهــا 

والأدلة
الــي اســتخلصت منهــا المحكمــة الإدانــة، حتــى يتضــح وجه اســتدلاله بهــا وســامة مأخذهــا تمكينا 
لمحكمــة النقــض مــن مراقبــة صحــة التطبيــق القانونــي علــى الواقعــة كمــا صــار اثباتهــا بالحكــم 

والا كان قاصــرا
)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 11226 لســن 66 قضائيــة بجلســة 2005/5/23 مكتــب فنــي 56 - 

رقــم الصفحــة 343(

ــة  ــان الواقع ــي بي ــتمل عل ــة ان يش ــم بالإدان ــي كل حك ــب ف ــد اوج ــون ق ــرر ان القان ــن المق وكان م
ــة  ــا, والأدل ــت فيه ــي وقع ــروف الت ــة, والظ ــه اركان الجريم ــق ب ــا تتحق ــة بيان ــتوجبة للعقوب المس
التــي اســتخلصت منهــا المحكمــة ثبــوت وقوعهــا مــن المتهــم, وان تلتــزم بإيــراد مــؤدي الأدلــة 
التــي اســتخلصت منهــا الإدانــة, حتــي يتضــح وجــه اســتدلالها بهــا وســامة مأخذهــا والا كان الحكــم 
قاصــرا, والمقصــود مــن عبــارة الواقعــة الــواردة بالمــادة 310 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة هــو ان 
يثبــت قاضــي الموضــوع فــي حكمــه كل الأفعــال والمقاصــد التــي تتكــون مكنهــا اركان الجريمــة, 
امــا افــراغ الحكــم فــي عبــارات عامــة معمــاه او وضعــه فــي صــورة مجملــة فــا يحقــق الغــرض 
الــذي قصــده الشــارع مــن تســبيب الاحــكام ولا يمكــن محكمــة النقــض مــن مراقبــة تطبيــق القانون 
ــازم فــي أصــول الاســتدلال ان يكــون  ــه مــن ال علــي الواقعــة, كمــا صــار اثباتهــا بالحكــم, كمــا ان
الدليــل الــذي يعــول الحكــم عليــه مؤديــا الــي مــا رتبــه مــن نتائــج مــن غيــر تعســف فــي الاســتنتاج 
ولا تنافــر فــي العقــل والمنطــق, وان الاحــكام الجنائيــة يجــب ان تبنــي علــي الجــزم واليقيــن علــي 

الواقــع الــذي يثبتــه الدليــل المعتبــر ولا يؤســس علــي الظــن والاحتمــال والاعتبــارات المجــردة.
)يراجع النقض الجنائي في الطعن رقم 6505 سنة 4 قضائية جلسة 2014/1/26(

وكان للقصــور الصــدارة علــى ســائر أوجــه الطعــن المتعلقــة بمخالفــة القانــون لان مــن شــان القصور 
ان يعجــز محكمــة النقــض عــن مراقبــة صحــة التطبيــق علــى واقعــة الدعــوى كمــا صــار اثباتهــا 

فــي الحكــم.

)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 39 لســنة 42 قضائيــة جلســة 1972/2/28 مكتــب فنــي 23 – 
رقــم الجــزء 1 – رقــم الصفحــة 250(

ومــن حيــث ان الجريمــة محــل الاتهــام المــدان بهــا الطاعــن هــي المنصــوص عليهــا بالمــادة 14 مــن 
قانــون مكافحــة الدعــارة رقــم 10 لســنة 1961 والتــي جــاء نصهــا بــان:

ــة طريقــة مــن طــرق الإعــان عــن دعــوة تتضمــن اغــراء بالفجــور او الدعــارة او  ــن بأي »كل مــن أعل
ــك........« لفــت الأنظــار الــي ذل

والبين ان هذه الجريمة بنصها القانوني قد تضمن ثاثة عناصر:
1- اعان عن دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة او لفت الأنظار الي ذلك.

2- ركن العانية المتطلب توافره لتحقق الإعان.
3- القصد الجنائي.
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ومــن حيــث ان الحكــم المطعــون فيــه قــد ادان الطاعــن بتهمــة الإعــان عــن دعــوة تتضمــن اغــراء 
بالفجــور، او الدعــارة، او لفــت الأنظــار الــي ذلــك، الا انــه قــد جــاء مشــوبا بالقصــور فــي بيــان واقعــة 
ــن  ــم يبي ــح، ول ــكل صحي ــوي بش ــادي والمعن ــة الم ــي الجريم ــتظهار ركن ــن اس ــد ع ــوي، وقع الدع
الظــروف الــي وقــت فيهــا هــذه الجريمــة، ولــم يــورد الأدلــة التــي اســتخلص منهــا ادانــة الطاعــن، 

وهــو مــا نفصلــه مــن بعــد كمــا يلــي:

ا- القصور في بيان واستظهار الركن المادي للجريمة
فوفقــا لنــص مــادة الاتهــام ســالفة البيــان التــي أديــن الطاعــن بهــا، فــان المشــرع اوجــب ان يكــون 
الفعــل المــادي متمثــا فــي الإعــان بأيــة طريقــة مــن طــرق الإعــان عــن دعــوة معينــة متضمنــة 

اغــراء بالفجــور، أي ان عنصــر العانيــة شــرط أساســي لقيــام هــذه الجريمــة.

)يراجــع د/ أدوار غالــي الذهبــي، الجرائــم الجنســية، الطبعــة الثانيــة 1997 الراعــي للطباعــة والنشــر، 
ص 271, وكذلــك د/ نيــازي حتاتــة، جرائــم البغــاء، الطبعــة الثانيــة مكتبــة وهبــة، ص 226 ومــا بعدهــا(
وحيــث ان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــي الــي ثبــوت الاتهــام فــي حــق الطاعــن فيمــا يتعلــق 

بالركــن المــادي لجريمــة الإعــان عــن الدعــوة الــي ممارســة الفجــور، بقالــة:

ــات بازغــا فــي فعــل  ــك الركــن قــد ب ــا ذل »وعــن الركــن الأول متمثــا فــي الفعــل المــادي يبيــن لن
ــم ضبطــه, حــال  ــات بازغــا فــي مناحــي شــتي, نســتهلها بمــا ت ــا ســلف قــد ب المتهــم ومبعــث م
ــه بإعــادة قراتهــا نجــد  ــالأوراق, اذ ان ــن ب ــي النحــو المبي ــك عل ــك الأفعــال وذل قيامــه بالدعــوي لتل
انــه قــام بمحادثــة ضابــط الواقعــة علــي التطبيــق المحمــل علــي هاتفــه المحمــول, والــذي اقــر 
بملكيتــه لــه امــام النيابــة العامــة, واعلــن عــن اســتعداده لممارســة الفجــور مقابــل مبلــغ نقــدي 
يتقاضــاه, وغنيــا عــن البيــان ان تحريــات جهــة البحــث قــد ادلــت بقــول مــؤداه صحــة قيــام المتهــم 
بتلــك الأفعــال, وقــد اســتقر بيقيــن المحكمــة ونفــذ الــي وجدانهــا صحــة تلــك التحريــات بمــا لهــا 
مــن حــق فــي التعويــل عليهــا كقرينــة علــي ثبــوت الاتهــام والقــاء تبعتــه علــي كاهــل الفاعــل, 
وكــذا حقهــا فــي تنفيــذ اذلــة الاتهــام والبــراءة وترجيحهــا والاخــذ ببعضهــا وتــرك البعــض, وصــولا 
الــي منتهــي رســالة العدالــة, ومبلــغ الحــق, ممــا يغــدو معــه ان ذلــك الركــن قــد بــات يظلــل مــا اتــاه 

المتهــم مــن فعــل بظــال وافــره«.

وهــذا الــذي ســطره الحكــم الطعيــن فــي مدوناتــه، منبــت الصلــة كليــه فــي التدليــل علــى توافــر 
ركــن العانيــة المتطلــب قانونــا لقيــام الركــن المــادي للجريمــة التــي أديــن الطاعــن بهــا، حيــث ان 

وقائــع الدعــوي:

نجــد فيهــا انــه قــد تــم اســناد التهمة اســتنادا لحســاب خاص علــى أحــد التطبيقــات الالكترونيــة على 
الهواتــف المحمولــة ومحادثــات اخــري علــى برنامــج » واتــس اب« وهــي إحــدى البرامــج المجانيــة 
التــي يتــم اســتخدامها علــى الهواتــف الذكيــة بديــا عــن اســتخدام الرســائل النصيــة الخاصــة، أي 

انــه كمــن يرســل رســالة نصيــة مــن هاتفــه، لشــخص اخــر علــى هاتفــه أيضــا.
ــط، والطاعــن قــد يقــوم بهــا  ــن المصــدر الســري لمأمــور الضب ــات الخاصــة بي ــان المحادث والقــول ب
جريمــة الإعــان عــن دعــوة تتضمــن اغــراء بالفجــور مــر دود عليــه، بــان الدعــوة التــاي قــد تمــت بتلــك 
المحادثــات الخاصــة مــن هــذا المصــدر الســري لا مــن المتهــم، كمــا لا يتصــور الاعتــداد بمحادثــات 
خاصــة كدليــل علــى الإعــان، فالأصــل كان فــي خصوصيــة هــذه المحادثــات وعــدم دخولهــا نطــاق 

العلنيــة اســتنادا لطبيعتهــا والتــي تأخــذ حكــم الرســائل الخاصــة.

ــن  ــان ع ــة الإع ــادي لجريم ــن الم ــر الرك ــات تواف ــد متطلب ــة كأح ــن العاني ــك، وكان رك ــا كان ذل ولم
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الدعــوة الــي ممارســة الفجــور او الدعــارة او لفــت الأنظــار الــي ذلــك، وفــي خصــوص هــذه الدعــوي، 
ــن  ــري بي ــي تج ــف الت ــى الهوات ــة عل ــائل الخاص ــات او الرس ــن المحادث ــا م ــتخاصه نهائي ــوز اس لا يج
شــخصين اثنيــن فقــط ولا يمكــن لاي أحــد غيرهمــا الاطــاع عليهــا او معرفــة او مشــاهدة محتواهــا، 

والتــي تأخــذ حكــم الأماكــن الخاصــة.

وكان حكــم الطعيــن فيمــا أورده عمــادا لقضائــه علــي توافــر هــذا بالركــن من قالــة ان الطاعــن: »قام 
بمحادثــة ضابــط الواقعــة علــي التطبيــق المحمــل علــي هاتفــه المحمــول, والــذي اقــر بملكيتــه 
لــه امــام النيابــة العامــة, واعلــن عــن اســتعداده لممارســة الفجــور مقابــل مبلــغ نقــدي يتقاضــاه«, 
لا ينبــي علــي اطاقــه بتوافــر الركــن المــادي للجريمــة, اذ لــم يبيــن الحكــم كيفيــة وصــول محتــوي 
هــذه المحادثــات او الرســائل الخاصــة الــي علــم عــدد مــن النــاس حيــث يتوافــر ركــن العانيــة, كمــا 
لــم يســتظهر العناصــر التــي تســبغ علــي المحادثــات او الرســائل الخاصــة التــي تجــري علــي الهواتف 
النقالــة بيــن شــخصين اثنيــن فقــط وصــف العموميــة وقــت ارتــكاب الفعــل, او إمكانيــة اعتبارهــا 
فــي حكــم المــكان المطــروق حتــي تتحقــق العانيــة, وذلــك فــوق كــون كل ذلــك مــن الأصــل وفــق 
خصوصيــة هــذه الدعــوي يعــد اســتخاصا غيــر ســائغ, فــان الحكــم يكــون معيبــا بالقصــور فــي بيــان 

ركــن العانيــة التــي يتطلبهــا القانــون فــي هــذه الجريمــة, بمــا يوجــب نقضــه.

وقياســا علــى مــا انتهينــا اليــه، يراجــع حكــم محكمــة النقــض )الدائــرة الجنائيــة( فــي الطعــن رقــم 
2116 لســنة 23 قضائيــة جلســة 1954/7/1 – مكتــب فنــي 5 – رقــم الجــزء 3 – رقــم الصفحــة 848, 

حينمــا ســطرت بحيثياتهــا بانــه:

ــي  ــت عل ــة اذ نص ــا المحكم ــي طبقته ــنة 1951 الت ــم 68 لس ــون رق ــن القان ــادة 12 م ــث ان الم وحي
ــا  ــون إعانه ــترطت ان يك ــد اش ــارة، ق ــور او الدع ــراء بالفج ــن اغ ــوة تتضم ــن دع ــن أعل ــاب كل م عق

ــات. ــون العقوب ــن قان ــادة 171 م ــي الم ــة ف ــرق المبين ــدى الط بإح

وحيــث ان المــادة 178 مــن قانــون العقوبــات التــي تقــول النيابــة بانطباقهــا تعاقــب علــي الأمــور 
الفاحشــة فــي مضمــون اللفــظ او القــول او الإشــارة او الكتابــة او التصويــر او غيرهــا مــن وســائل 
التعبيــر التــي ذكرهــا المشــرع وعلــي الأمــور الجارحــة لــآداب المتعلقــة بالمســائل الجنســية التــي 
يحميهــا القانــون كالدعــوي الــي الزنــا وهتــك العــرض والدعــارة وعلــي الدعــوي الــي الرذائــل التي لا 
تعاقــب نصــوص القانــون مباشــرة علــي اتيانهــا, ولكنهــا تناقــض النظــام الاجتماعــي وتجرح الشــعور 
ــادة 171  ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــرط العاني ــه ش ــك كل ــي ذل ــر ف ــي تواف ــاء مكت ــام بالحي الع
مــن قانــون العقوبــات أيضــا. ولمــا كان يبيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه ان مــا صــدر عــن المطعــون 
ضدهــا مــن قولهــا لاحــد المــارة فــي الطريــق العــام »الليلــة دي لطيفــة تعالــي نمضيهــا ســوي« 
لــم تجهــر بــه ولــم تقلــه بقصــد الإذاعــة او علــي ســبيل النشــر او الإعــان عــن نفســها او عن ســلعتها 
الممقوتــة, وانمــا قصــدت ان تتصيــد مــن تأنــس منــه قبــولا لدعوتهــا التــي صــدرت عنهــا فــي هــذه 
الحــدود الامــر الــذي لا تتوافــر بــه العانيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 171 مــن قانــون العقوبــات 
ــة  ــون ولا الجريم ــك القان ــن ذل ــادة 178 م ــا بالم ــب عليه ــة المعاق ــه الجريم ــق ب ــم لا تتحق ــن ث وم

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 12 مــن القانــون رقــم 68 لســنة 1951.

)انتهــي مــا نقلنــاه مــن حيثيــات الحكــم، وعلــي حســب علمنــا فهــو الحكــم الوحيــد لمحكمــة النقض 
الــذي تنــاول جريمــة الإعــان عــن الدعــوة الــي ممارســة الفجــور او الدعارة(
ب- القصور في بيان واستظهار الركن المعنوي )القصد الجنائي( للجريمة.

ومــن حيــث ان القصــد الجنائــي يتوافــر فــي جريمــة الإعــان عــن دعــوة تتضمــن اغــراء بالفجــور، متي 
اتجهــت إرادة الفاعــل الــي نشــر او إذاعــة أمــور مــن شــانها دعــوة النــاس علنــا الــي الاغــراء بالفجــور، 
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فيجــب ان يتوافــر لــدي الجانــي قصــد النشــر او الإذاعــة.
)يراجــع د/أدوار غالــي الذهبــي، الجرائــم الجنســية، الطبعــة الثانيــة 1997 الراعــي للطباعــة والنشــر، 
ص 276, وكذلــك د/ نيــازي حتاتــة، جرائــم البغــاء، الطبعــة الثانيــة مكتبــة وهبــة، ص 230, ومــا بعدها(

وحيــث ان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــي الــي ثبــوت الاتهــام فــي حــق الطاعــن فيمــا يتعلــق 
بالركــن المعنــوي »القصــد الجنائــي« لجريمــة الإعــان عــن الدعــوة الــي ممارســة الفجــور, بقالــة : 
»ثانــي تلــك الأركان والمتمثــل فــي القصــد الجنائــي وهــو قيــام العلــم عنــد الجانــي وقــت ارتــكاب 
ــا  ــد فان ــد وتعم ــن قص ــارة ع ــور والدع ــة الفج ــي ممارس ــوة ال ــن دع ــان ع ــوم بالإع ــه يق ــل بان الفع
المحكمــة قــد وقــر بعقيدتهــا توافــر ذلــك الركــن لمــا ســلف ســرده مــن أســباب دون الحاجــة الــي 
ســردها تــارة اخــري تفاديــا للتكــرار والاطنــاب«, أي ان الحكــم الطعيــن اكتفــي فــي اســتظهار توافــر 
القصــد الجنائــي بحــق الطاعــن مــا ســبق وان ســطره تدليــا لتوافــر الركــن المــادي للجريمــة ذاتهــا, 
وهــو يخلــص فــي قيــام الطاعــن, حســبما ورد بمدونــات الحكــم الطعيــن: “بمحادثــة ضابــط الواقعــة 
ــة,  ــة العام ــام النياب ــه ام ــه ل ــر بملكيت ــذي اق ــول, وال ــه المحم ــي هاتف ــل عل ــق المحم ــي تطبي عل

وأعلنــت عــن اســتعداده لممارســة الفجــور مقابــل نقــدي يتقاضــاه«.

ــى  ــل عل ــة أيضــا فــي التدلي ــة كلي ــه، منبــت الصل ــن فــي مدونات ــي ســطره الحكــم الطعي وهــذا ال
توافــر القصــد الجنائــي المتطلــب قانونــا لقيــام الركــن المعنــوي للجريمــة التــي أديــن الطاعــن بهــا، 

حيــث انــه وبالرجــوع لوقائــع الدعــوي:

نجــد ان مــا حوتــه الأوراق مــن محادثــات خاصــة علــي تطبيقــات مثــل واتــس اب, وغيرهــا, وهــي مــا 
تنطــق بالانتفــاء المطلــق لقصــد العانيــة او الإذاعــة, فتلــك المحادثــات التــي جــرت بيــن شــخصين 
ــد  ــر القص ــرع لتواف ــه المش ــا تطلب ــا م ــوم معه ــا, لا تق ــا عليه ــاع غيرهم ــة اط ــط دون إمكاني فق
الجنائيــة مــن ان تكــون جريمــة الدعــوة الــي الإعــان عــن الاغــراء بممارســة الفجــور موجهــة الــي 
»النــاس علنــا«, فالمحادثــات الخاصــة يفتــرض فيهــا الخصوصيــة لا ان تصبــح مشــاعا او مذاعــا 
للكافــة, وبالتالــي فــان إرادة المتهــم فــي خصوصيــة هــذه الدعــوي – والتــي خلــت اوراقهــا مــن 
قرينــة يقــوم معهــا هــذا القصــد – لا تتجــه نحــو النشــر, او الإذاعــة للإغــراء بممارســة الفجــور او 

لفــت الأنظــار الــي ذلــك:

)وهــذا الدفــاع المتعلــق بالدفــع بانتفــاء القصــد الجنائــي، ســبق وان ســطره الطاعــن بمذكــرة الدفاع 
المقدمــة منــه بجلســة المحاكمة المنعقــدة بتاريــخ 2017/12/3(

ولمــا كان ذلــك, وكان القصــد الجنائــي كأحــد متطلبــات توافــر الركــن المعنــوي لجريمــة الإعــان عــن 
الدعــوة الــي ممارســة الفجــور او الدعــارة او لفــت الأنظــار الــي ذلــك, وفــي خصــوص وقائــع هــذه 
الدعــوي, لا يجــوز اســتخاصه نهائيــا مــن المحادثــات او الرســائل الخاصــة علــي الهواتــف التــي تجــري 
ــاهدة  ــة او مش ــا او معرف ــاع عليه ــا الاط ــد غيرهم ــن لاي اح ــط, ولا يمك ــن فق ــخصين اثني ــن ش بي
محتواهــا, والتــي تأخــذ حكــم الأماكــن الخاصــة, لان محتــوي هــذه المحادثــات او الرســائل الخاصــة, لا 
يجــوز اســتخاص قصــد الجهــر منهــا, ومــن ثــم لا يتوافــر معهــا قصــد الإذاعــة, او النشــر, او الإعــان, 

كمــا انمهــا غيــر موجهــة الــي كافــة النــاس.

وإذ ان الحكــم المطعــون فيــه, فيمــا أورده عمــادا لقضائــه للتدليــل علــي توافــر القصــد الجنائــي في 
حــق الطاعــن, لا ينبــئ علــي اطاقــه بتوافــر الركــن المعنــوي للجريمــة, اذ لــم يبيــن الحكــم كيفيــة 
وصــول محتــوي هــذه المحادثــات او الرســائل الخاصــة الــي علــم عــدد مــن النــاس حتــي يتوافــر قصــد 
النشــر او الإذاعــة او الإعــان, كمــا لــم يتحــدث عــن دفــاع الطاعــن ويســتظهر الدليــل علــي انــه قصــد 
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الإذاعــة او الإعــان او النشــر او انــه قصــد توجيــه دعوتــه بالإعــان الــي كافــة النــاس حتــي يتوافــر 
ــه  ــذي يتطلب ــان الركــن المعنــوي ال ــا بالقصــور فــي بي ــي, فــان التحكــم يكــون معيب القصــد الجنائ

القانــون فــي هــذه الجريمــة, بمــا يعيبــه ويوجــب نقضــه.

ج- القصور في البيان لعد ايراد مؤدي ادلة الثبوت.
لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه، قــد اكتفــي فــي بيانــه لمــؤدي الادلــة التــي ســاقها للتدليــل علــى 
ثبــوت الاتهــام فــي حــق الطاعــن، بقالــة قيــام الطاعــن: »بمحادثــة ضابــط الواقعــة علــى التطبيــق 
ــن  ــن ع ــة، وأعل ــة العام ــام النياب ــه ام ــه ل ــر بملكيت ــذي اق ــول، وال ــه المحم ــى هاتف ــل عل المحم

اســتعداده لممارســة الفجــور مقابــل مبلــغ نقــدي يتقاضــاه«
ــط،  ــة التــي جــرت بيــن الطاعــن، والضاب ــم يبيــن الحكــم المطعــون فيــه مــؤدي هــذه المحادث وإذ ل
الــذي اتخــذ منهمــا الحكــم عمــادا للتدليــل علــى توافــر الاتهــام، وكان مــن المقــرر ان الحكــم الصــادر 
بالإدانــة يجــب ان يبيــن مضمــون كل دليــل مــن ادلــة الثبــوت التــي عــول عليهــا، وان يذكــر مــؤداه 
ــة  ــه قــد عــول علــى هــذه المحادث ــه، وإذ كان الحكــم المطعــون في حتــى يتضــح وجــه اســتدلاله ب
فيمــا انتهــي اليــه، فــكان لزامــا عليــه ان يــورد مؤداهــا لكــي يتضــح مــدي صحــة الاســتدلال بهــا، 
ــم يحــدث، فــان الحكــم يكــون مشــوبا بالقصــور المبطــل، بمــا يتوجــب معــه نقــض  امــا وان هــذا ل

الحكــم المطعــون فيــه.

ثانيا: القصور في التسبيب، والاخال بحق الدفاع
وحيــث ان قضــاء محكمــة النقــض قــد جــري علــى ان: الدفــع ببطــان القبــض ومــا ترتبــت عليــه هــو 

مــن أوجــه الدفــاع الجوهريــة التــي يجــب علــى محكمــة الموضــوع مناقشــته والــرد عليــه.
)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 22520 لســنة 67 قضائيــة جلســة 1999/12/8, مكتــب فنــي 50 

رقــم الجــزء 1 – صفحــة 649(

ــق  ــخصية ح ــة الش ــى ان »الحري ــص عل ــتور تن ــن الدس ــادة 54 م ــن الم ــي م ــرة الاول ــث ان الفق وحي
طبيعــي، وهــي مصونــة لا تمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس، لا يجــوز القبــض علــى أحــد، او تفتيشــه، 

او حبســه، او تقيــد حريتــه بــاي قيــد الا بإمــر قضائــي مســبب بســتلزمه التحقيــق«.
وكان مــؤدي هــذا النــص ان أي قيــد يــرد علــي الحريــة الشــخصية بوصفهــا حقــا طبيعيــا مــن حقــوق 
الانســان يســتوي فــي ذلــك ان يكــون القيــد قبضــا او تفتيشــا او حبســا ومنعــا مــن التنقــل او كان 
دون ذلــك مــن القيــود, لا يجــوز اجــراءه الا فــي حالــة مــن حــالات التلبــس كمــا هــو معروفــا قانونيــا, 
او بــأذن مــن الســلطات القضائيــة المختصــة, وكان الدســتور هــو القانــون الوضعــي الاســمي صاحــب 
الصــدارة علــي مــا دونــه مــن تشــريعات, يجــب ان تنــزل عنــد احكامــه, فــاذا مــا تعارضــت هــذه وتلــك 
وجــب التــزام احــكام الدســتور واهــدار ســواها, يســتوي فــي ذلــك ان يكــون التعــارض ســابقا او لاحقــا 

علــي العمــل بالدســتور.

)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 46438 لســنة 59 قضائيــة جلســة 1990/10/21 – مكتــب فنــي 41 
– رقــم الجــزء 1 – صفحــة 922(

وكانــت حــالات التلبــس مبينــة علــى ســبيل الحصــر بالمــادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي 
نصــت علــى ان: »تكــون الجريمــة متلبســا بهــا حــال ارتكابهــا، او عقــب ارتكابهــا برهــة يســيرة«

وتعتبــر الجريمــة متلبســا بهــا اذا اتبــع المجنــي عليــه مرتكبهــا او تبعتــه العامــة مــع الصيــاح اثــر 
وقوعهــا, او اذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حامــا الات او أســلحة او امتعــة او أوراقــا 
او أشــياء اخــري يســتدل منهــا علــي انــه فاعــل او شــريك فيهــا, او اذا وجــدت بــه فــي هــذا الوقــت 

اثــار او عامــات تفيــد ذلــك«.
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وكان مــن المقــرر ان المادتيــن 34 و35 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المعــدل بالقانــون 37 لســنة 
1972 قــد اجازتــا لمأمــور الضبــط القضائــي فــي أحــوال التلبــس بالجنايــات او الجنــح المعاقــب عليهــا 
بالحبــس لمــدة تزيــد علــي ثاثــة اشــهر ان يقبــض علــي المتهــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة 
علــي اتهامــه بالجريمــة, فــان لــم يكــن حاضــرا جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي ان يصــدر امــرا بضبطــه 
واحضــاره, وكانــت المــادة 46 مــن القانتــون ذاتــه تجيــز تفتيــش المتهــم فــي الحــالات التــي يجــوز 
فيهــا القبــض عليــه قانونــا فــاذا جــاز القبــض علــي الشــخص جــاز تفتيشــه, وان لــم يجــز القبــض عليــه 

لــم يجــز تفتيشــه وبطــل مــا اســفر عنــه القبــض والتفتيــش بالبطــان.

واســتقر قضــاء محكمــة النقــض ان حالــة التلبــس تســتوجب ان يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي من 
قيــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه او بإدراكهــا بحاســة مــن حواســه، ولا يغنيــه عــن ذلــك تلقــي 
نبآهــا عــن طريــق الروايــة او النقــل مــن الغيــر شــاهدا كان او متهمــا يقــر علــى نفســه، مــادام هــو 

لــم يشــهدها او يشــهد اثــرا مــن اثارهــا ينبــي بذاتــه عــن وقوعهــا.

)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 2605 لســنة 62 قضائيــة جلســة 1993/9/15, مكتــب فنــي 44, 
رقــم الجــزء 1 – صفحــة 703, والطعــن رقــم 46438 لســنة 59 جلســة 1990/10/21, مكتــب فنــي 41, جــزء 
1 – صفحــة 922, والطعــن رقــم 426 لســنة 53 جلســة 1983/5/25, مكتــب فنــي 34, جــزء 1 – صفحــة 

687, وفــي الطعــن رقــم 19039 لســنة 73 جلســة 2010/2/17(

وكان من المقرر أيضا ان التلبس حالة تازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
)النقــض الجنائــي فــي الطعــن رقــم 1326 لســنة 48 قضائيــة جلســة 1978/12/10, مكتــب فنــي 29, 
رقــم الجــزء 1 – صفحــة 910, والطعــن رقــم 15008 لســنة 59 جلســة 1989/12/21, مكتــب فنــي 40, جــزء 
1 – صفحــة 1274, والطعــن رقــم 26585 لســنة 68 جلســة 2002/3/5, مكتــب فنــي 53, صفحــة 366(
وحيــث ان الطاعــن قــد دفــع اثنــاء محاكمتــه، ببطــان القبــض والتفتيــش الواقــع عليــه لانتفــاء أي 
حالــة مــن حــالات التلبــس، وهــو الدفــع الثابــت بعبــارات صريحــة بمحضــر جلســة المحاكمــة، وكذلــك 
مذكــرة الدفــاع المقدمــة مــن الطاعــن امــام محكمــة الموضــوع بجلســة 2017/12/3, الا ان الحكــم 

المطعــون فيــه، لــم يعــن بإيــراد هــذا الدفــع والــرد عليــه بمــا يســوغ.

ــارح  ــاع ش ــا، كدف ــي حكمه ــون ف ــة المطع ــام المحكم ــة ام ــه المقدم ــن بمذكرت ــد أورد الطاع وق
ــي: ــا يل ــه، م ــان علي ــش الواقع ــض والتفتي ــان القب ــع ببط للدف

ــع  ــي تتب ــع ال ــط، ترج ــر الضب ــن محض ــن م ــبما يبي ــم حس ــى المته ــض عل ــع القب ــث ان وقائ ــن حي وم
تطبيــق علــى الهواتــف المحمولــة الذكيــة يمســي »هــوز هيــر« فوجــد حســاب تحــت اســم ....... وتــم 
اســتدراج صاحــب هــذا الحســاب -كزعــم محــرر المحضــر- للحضــور الــي شــارع جامعــة الــدول العربيــة، 
وعليــه تــم القبــض علــي المتهــم، وتفتيشــه، تحــت دعــوي انــه مــن انشــا هــذا الحســاب، وذلــك دون 
توافــر أي حالــة مــن حــالات التلبــس المنصــوص عليهــا قانونــا، كمــا انــه بفــرض صحــة القــول بوقــوع 
جريمــة مــن الأصــل فــي أوراق الدعــوي الماثلــة، فــان ذلــك كان يقتضــي اســتصدار اذن مــن النيابــة 

العامــة بضبــط المتهــم، وهــو الامــر غيــر المتوافــر أيضــا فــي أوراق الدعــوي.

وكتــان مــؤدي الواقعــة التــي أوردهــا القائــم بالضبــط بمحضــره ليــس فيــه مــا يــدل علــى ان المتهم 
شــوهد فــي حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة بطريقــة الحصــر بالمــادة 30 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة، ومــن ثــم فــان مــا وقــع علــى المتهــم هــو قبــض صريــح ليــس لــه مــا يبــرره ولا ســند لــه 

فــي القانــون.
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)انتهي ما نقلناه من مذكره دفاع الطاعن(

وإذا فــات محكمــة الموضــوع المطعــون فــي حكمهــا ايــراد دفــع الطاعن ببطــان القبــض والتفتيش 
الحاصــل عليــه، وقيامهــا بتحقيقــه دفاعــه فــي هــذا الشــأن، ومــن ثــم الــرد عليــه بمــا يســوغ، وقــد 
خــا حكمهــا كليــة مــن التصــدي لهــذا الدفــع الجوهــري دون ان تســقط هــذا الدفــع حقــه، وتبــدي 
رأيهــا فــي مــدي شــرعية هــذا القبــض والتفتيــش بمنطــق ســائغ وصحيــح يتفــق واحــكام القانــون.

وبالرغــم مــن خلــو أوراق القضيــة مــن أي دليــل يــوري بقيــام الطاعــن بالإعــان او الدعــوة لممارســة 
الفجــور, او لفــت الأنظــار الــي ذلــك -وهــي الجريمــة التــي اديــن بهــا الطاعــن- وفــق روايــة محــرر 
المحضــر القائــم بالطاعــن, الا ان هــذه الروايــة المســطرة بمحضــر الضبــط -علــي وهنهــا واهترائهــا 
ــم  ــن ث ــن, وم ــي الطاع ــض عل ــز القب ــي تجي ــس الت ــة التلب ــن حال ــة م ــام أي حال ــح لقي ــذا- لا ترش ه
ــي  ــي يدع ــا الت ــر أركانه ــان بتواف ــة الإع ــام جريم ــن قي ــط م ــور الضب ــق مأم ــم يتحق ــه, فل تفتيش
اقتــراف الطاعــن لهــا, فــا هــو شــاهد او ادرك قيــام الطاعــن باقتــراف هــذه الجريمــة, ولا يوجــد مــن 
الأصــل أي اثــر مــن اثــار تلــك الجريمتيــن المدعــي بارتــكاب الطاعــن لهمــا ابتــداء مــن قبــل النيابــة 

العامــة, ترشــح لقيــام أي حالــة مــن حــالات التلبــس.

وكمــا انــه غنــي عــن البيــان ان وقائــع القبــض علــي الطاعــن -ســالفة البيــان- كمــا ســطرت بمحضــر 
ــض  ــة القب ــتتبعها اباح ــم يس ــن ث ــة, وم ــازم الجريم ــي ت ــس الت ــة التلب ــا حال ــوم معه ــط لا يق الضب
علــي الطاعــن, فــكان علــي القائــم بالضبــط وفــق مــا ســطره -هــو- بمحضــره مــن وقائــع للقبــض 
علــي الطاعــن ان يســتحضر اذنــا مــن النيابــة العامــة للقبــض علــي الطاعــن باعتبــار ان حالــة التلبــس 
التــي تجيــز القبــض هــي تلــك التــي تــازم الجريمــة, وهــو مــا لا يســتقيم صحيحــا مــع وقائــع القبــض 
-ســالفة البيــان- علــي الطاعــن, بــل ان مــا فعلــه القائــم بالضبــط عمليــا مــن قبضــه الصريــح علــي 
ــا  ــو م ــون, وه ــة للقان ــة بالمخالف ــب الجريم ــخص مرتك ــازم ش ــس ت ــة التلب ــر حال ــه اعتب ــن, ان الطاع

شــايعه مــن بعــد ذلــك فــي هــذا الامــر الحكــم المطعــون فيــه.

وكان الحكــم المطعــون فيــه اذ أغفــل الدفــع ببطــان القبــض والتفتيــش علــى الطاعــن ايــرادا وردا 
ــة  ــه مــن أوجــه الدفــاع الجوهري ممــا يعيبــه بالقصــور فــي التســبيب، والاخــال بحــق الدفــاع، اذ ان
التــي يتعيــن الــرد عليهــا، ولا عاصــم للحكــم المطعــون فيــه مــن هــذا الخطــأ، ويضحــي فــوق قصوره 

فــي التســبيب، معيبــا بالأخــال بحــق الدفــاع، بمــا يبطلــه ويوجــب نقضــه.

ثالثا: قصور اخر في التسبيب، واخال ثان بالحق في الدفاع
ومــن حيــث ان الطاعــن قــد دفــع امــام محكمــة الموضــوع المطعــون فــي حكمهــا، ببطــان ضبــط 
المراســات او المحادثــات الخاصــة المحــرزة مــن هاتــف المتهــم ضمــن أوراق الدعــوي، وهــو الدفــع 

الثابــت بمذكــرة الدفــاع المقدمــة بجلســة 2017/12/3, حينمــا أورد بهــا دفاعــا لدفعــه مــا يلــي:

تنص المادة 57 من دستور 2014: للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس.
وللمراســات البريديــة، والالكترونيــة، والمحادثــات الهاتفيــة، وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال حرمــة، 
ــة، ولا تجــوز مصادرتهــا، او الاطــاع عليهــا، او رقابتهــا الا بأمــر قضائــي مســبب،  وســريتها مكفول

ولمــدة محــددة، وهــي الأحــوال التــي تبينهــا القانــون.
ــط  ــر بضب ــق ان يأم ــي التحقي ــه: »لقاض ــى ان ــة عل ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة 95 م ــص الم وتن
الخطابــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود لــدي مكاتــب البريــد وجميــع البرقيــات لــدي 
ــث  ــجيات لأحادي ــراء تس ــلكية او اج ــلكية والاس ــات الس ــة المحادث ــر بمراقب ــرق وان يأم ــب الب مكات
جــرت فــي مــكان خــاص متــي كان لذلــك فائــدة فــي ظهــور الحقيقــة فــي جنايــة او جنحــة معاقــب 

عليهــا بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ثاثــة أشــهر.
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وفــي جميــع الاحــوار يجــب ان يكــون الضبــط، او الاطــاع، او المراقبــة، او التســجيل بنــاء علــى امــر 
مســبب ولمــدة لا تزيــد علــى ثاثــون يومــا قابلــة للتجديــد لمــدة او مــدد اخــري مماثلــة«.

ــاع  ــم، دون اتب ــف المته ــن هات ــات م ــط محادث ــد ضب ــط ق ــر الضب ــرر محض ــط مح ــن ان الضاب وإذ يبي
ــا. ــا باط ــذا دلي ــم كان ه ــن ث ــر، وم ــالفة الذك ــد س القواع

)انتهي ما نقلناه من مذكرة دفاع الطاعن(

ــذه  ــي ه ــتندا ال ــن مس ــة الطاع ــي ادان ــي ف ــه اذ مض ــون في ــم المطع ــك، وكان الحك ــا كان ذل ولم
المحادثــات الخاصــة، رغــم دفــع الطاعــن ببطانهــا، معرضــا عــن ذكــر هــذا الدفــع، ملتفتــا عــن اثــره 
مــع علمــه بأمــره، فقــد كان تحــت ســمعه وبصــره بعــد ان اصبــح واقعــا مســطورا فــي الدعــوي، فلم 
يقســطه حقــه، ول يعــن بتحقيقــه بلوغــا الــي غايــة الامــر فيــه، رغــم انــه فــي خصوصــه الدعــوي 
المطروحــة هامــا وجوهريــا لاتصالــه بواقعتهــا، وتعلقــه بموضوعهــا، فــان الحكــم المطعــون فيــه 

يكــون فــوق قصــوره فــي التســبيب، معيبــا بالأخــال بحــق الدفــاع, بمــا يوجــب نقضــه.
فلهذه الأسباب

يلتمــس الطاعــن مــن محكمــة النقــض – الدائــرة الجنائيــة: )محكمــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف 
ــداع  ــض، واي ــر بالنق ــكا، للتقري ــن ش ــول الطع ــم بقب ــورة( الحك ــة مش ــي غرف ــدة ف ــرة منعق القاه

مذكــرة الأســباب فــي الميعــاد القانونــي، وفــي الموضــوع بنقــض الحكــم المطعــون فيــه.

وكيل الطاعن
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الجزء الثالث: مذكرة بعدم دستورية المادة )9( من القانون رقم 1961/10

عدم دستورية الفقرة ج من المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961

عن القانون رقم 10 لسنة 1961 :
أكثــر مــن خمســون عامــا مــرت علــى إصــدار القانــون رقــم 10 لســنة 1961 الخــاص بمكافحــة الدعــارة 
ــاءت  ــذي ج ــون ال ــك القان ــوريا. ذل ــر وس ــن مص ــدة بي ــان الوح ــدة اب ــة المتح ــة العربي ــي الجمهوري ف
نصوصــه متطابقــة مــع ســالفه الملغــي القانــون رقــم 68 لســنة 1951. كذلــك دللــت مذكرتــه 
الايضاحيــة علــي انــه صــدر تأكيــدا علــي التــزام مصــر بنصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الاتجــار 
فــي الاشــخاص واســتغال دعــارة، الغيــر الموقعــة ليــك ســيكس عــام 1950 والتــي انضمــت اليهــا 

مصــر فــي عــام 1959 .

نظرة عامة حول القانون رقم 10 لسنة 1961 :
جــاء القانــون رقــم 10 لســنة 1961 فــي تســعة عشــر مــادة عقابيــة تتضمــن جــزاءات مختلفــة علــى 
جرائــم غيــر متماثلــة فــي اركانهــا الماديــة والمعنويــة. حــوت تلــك المــواد على عبــارات مثــل الفجور 
والدعــارة دون وضــع اي تعريفــات لتلــك العبــارات توضــح مــا المقصــود بهــا. ممــا يصعب معــه تحديد 
الافعــال الماديــة المكونــة لتلــك العبــارات والمعاقــب عليهــا فــي ضــوء هــذا القانــون، الامــر الــذي 
يتنافــى مــع مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات الــذي يوجــب أن تتصــف نصــوص التجريــم بالوضــوح 
وأن تبعــد عــن الغمــوض والالتبــاس، فــا يكفــي أن ينــص الشــارع علــى تجريــم فعــل معيــن؛ وإنمــا 
يجــب أن يكــون هــذا الفعــل واضــح العناصــر علــى نحــو يكفــل التحديــد الدقيــق لماهيتــه، أمــا النــص 
علــى تجريــم ســلوك يشــوب تحديــده الإبهــام والغمــوض فإنــه يكــون غيــر صالــح للتجريــم لمنافاتــه 

مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات.

الضوابط الدستورية المتعلقة بالنصوص التجريمية:
كان لازمــا أن يفــرض الدســتور علــى ســلطان المشــرع فــي مجــال التجريــم القيــود التــي تــوازن بيــن 
ــتخدام  ــاءة اس ــول دون اس ــا يح ــع، بم ــة للمجتم ــح الحيوي ــن المصال ــه، وبي ــان وحريات ــوق الانس حق

ــدا قاطعــا. ــد ماهيــة الأفعــال المنهــى عــن ارتكابهــا تحدي ــة، ويكفــل تحدي العقوب
فعــدم وجــود ضوابــط علــى ســلطة الشــارع أو عــدم فاعليتهــا مــن شــأنه أن يهــدد بالافتئــات علــى 
ــة، ومــن جهــة أخــرى مــن  حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وأن يجعــل مركــز الفــرد ضعيفــا تجــاه الدول
ــم أن  ــرد يعل ــن: فالف ــم والمحكومي ــن الحاك ــة بي ــم الثق ــى تدعي ــؤدى ال ــط أن ت ــذه الضواب ــأن ه ش
هنــاك مجــالا لا تســتطيع ســلطة الدولــة أن تتعــداه أو أن تتجــاوز نطاقــه، وأن هنــاك ضوابــط مصدرهــا 
ــرام  ــت احت ــط تكــون قــد كفل ــة بمراعــاة هــذه الضواب ــة. والدول ــد بهــا ســلطة الدول الدســتور تتقي

مواطنيهــا وأعملــت مبــدأ ســيادة القانــون.1 

ــاؤل  ــه، فتس ــردع والتوجي ــي ال ــات ف ــون العقوب ــة قان ــى وظيف ــر عل ــوص يؤث ــوض النص ــا أن غم كم
النــاس عــن معنــى النــص ومفهــوم الفعــل الــذي يــراد تجنبــه، ينقلهــم الــى التســاؤل عــن قيمــة 
النــص نفســه. بــل ربمــا دعاهــم الى التشــكك فــي عدالــة التشــريع وتحقيقــه لأي مصلحــة اجتماعية 
ممــا يشــجعهم علــى الخــروج عليــه وعــدم الاســتجابة لتوجيهاتــه، بــل والبعــض منهــم يخالــف هــذا 

التشــريع وهــو مطمئــن لعــدم امكانيــة ماحقتــه بالعقــاب اســتنادا الــى غمــوض النــص نفســه.
وضــع التشــريع ليخاطــب النــاس جميعــا علــى اختــاف مداركهــم وثقافاتهم، ولذلــك كان مــن الواجب 

1 مقال الدكتور أشرف توفيق شمس الدين عن الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب الجزء الاول، منشور بالمجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بمصر، 
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أن يتخيــر الشــارع العبــارة الســهلة الواضحــة التــي يفهمهــا كل الناس. 2
فلغــة التشــريع يجــب أن تكــون واضحــة دقيقــة. فاللغــة المعقــدة تجعــل القانــون مغلقــا، كمــا أن 
اللغــة غيــر الدقيقــة تجعــل القانــون مبهمــا، ويجــب أن تكــون للتشــريع لغــة فنيــة خاصــة بــه، ويكون 
كل لفــظ فيهــا موزونــا محــدود المعنــى. فــا يجــوز أن يتغيــر معنــى اللفــظ الواحــد باســتعماله فــي 
ظــروف مختلفــة، كمــا أنــه إذا عبــر عــن معنــى بلفــظ معيــن، وجــب ألا يتغيــر هــذا اللفــظ إذا اريــد 
التعبيــر عــن هــذا المعنــى مــرة أخــرى. ولا يتنافــى أن تكــون لغــة التقنيــن غنيــة وأن تكــون بســيطة 

تنــزل الــى مســتوى الجمهــور. 3

وتقتضــي صفــة التحديــد أن كل قاعــدة قانونيــة يجــب أن تنطــوي علــى حــل لمشــكلة يثيرهــا النــص، 
فــكل قاعــدة قانونيــة تتضمــن بالضــرورة الاجابــة علــى ســؤال ورد بهــا، فــاذا ورد الســؤال وانتفــت 
الاجابــة عليــه او كانــت هــذه الاجابــة غيــر وافيــة او تســمح بالتأويــل والاســتنتاج كان النص غيــر محدد.
ويكــون النــص غامضــا إذا جهــل المشــرع بالأفعــال التــي أثمهــا فــا يكــون بيانهــا واضحــا جليــا ولا 
تحديدهــا قاطعــا ولا فهمهــا مســتقيما، بــل مبهمــا خافيــا علــى أوســاط النــاس، باختافهــم حــول 
النــص العقابــي لهــا ودلالتــه ونطــاق تطبيقــه وحقيقــة مــا يرمــى اليــه، ليصبــح انفــاذ هــذا النــص 
مرتبطــا بمعاييــر شــخصية مرجعهــا إلــى تقديــر القائميــن علــى تطبيقــه  لحقيقــة محتــواه، واحــال 

فهمهــم الخــاص لمقاصــده وصحيــح مضمونــه.4 

ــة  ــرعية الجنائي ــدأي الش ــن مب ــا م ــة أهميته ــدة القانوني ــوح القاع ــد ووض ــات التحدي ــب صف تكتس
واليقيــن القانونــي، فتحديــد ماهيــة الفعــل علــى نحــو واضــح دقيــق هــو فــي الواقــع قيــد علــى 
الســلطة التشــريعية، وتــؤدى مخالفــة هــذه القاعــدة الــى ان يكــون النــص مشــوبا بعدم الدســتورية 
لغموضــه. فجــاء مبــدأي الشــرعية الجنائيــة واليقيــن القانونــي ليقيــدا المشــرع بضوابــط معينــة 

فيمــا يتعلــق بالنصــوص التجريميــة.
ويقصــد بمبــدأ الشــرعية الجنائيــة وجــود نــص يجــرم الفعــل ويقــدر عقوبتهــا ويعبــر عنــه بمبــدأ »لا 
جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص فــي القانــون«, ويهــدف هــذا المبــدأ الــى إقامــة التــوازن بيــن مصلحــة 
الفــرد ومصلحــة المجتمــع عــن طريــق توفيــر الحمايــة لــكل مــن هذيــن المصلحتيــن، وبالقــدر الــازم 

الــذي لا يهــدر إحداهمــا لفائــدة الأخــرى.

ويحقق مبدأ الشرعية الحماية لمصلحة الفرد عن طريق:
 منــع الســلطة مــن التحكــم فــي حريــات الأفــراد، ومنــع انتهــاك حرياتهــم. إذ يوجــب هــذا المبــدأ بــألا 

يعاقــب الفــرد علــى ســلوك يأتيــه إلا إذا كان هــذا الســلوك مجرمــا وقــت إتيانــه. 
ــي  ــلوك الإجرام ــة الس ــن معرف ــن الأف ا رد م ــذي يمك ــر ال ــة، الأم ــلوك المعتبــر جريم ــان الس  بي
والســلوك المبــاح، أي معرفــة الوجهــة الاجتماعيــة المقبولــة لممارســة نشــاطهم فــي مأمــن مــن 

المســؤولية الجنائيــة. قوبتــه قبــل وقوعــه، وعــدم تمتــع الفعــل بســبب مــن أســباب الإباحــة.

أمــا اليقيــن القانونــي فيتحقــق بــأن يعلــم المخاطبــون بالقانــون ســلفا ماهيــة الأوامــر والنواهــي 
ــات  ــي صف ــا يقتض ــو م ــا، وه ــد مخالفته ــه عن ــون ل ــد يتعرض ــذي ق ــزاء ال ــا والج ــص عليه ــي ين الت

وخصائــص ثــاث فــي النصــوص الجنائيــة لا يتحقــق بدونهــا اليقيــن الجنائــي، هــي5: 
1. أن تكون النصوص الجنائية مكتوبة.  

2 أصول اللغة القضائية، أشرف توفيق شمس الدين، دار النهضة العربية, 2000 

3 الدكتور عبد الرازق السنهوري: على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني المصري، الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية, 1833 - 1933 , الطبعة الثانية، طبعة نادى القضاة, 1990 , 

الجزء الثاني، ص 115

4 المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 فبراير سنة 2004 , قضية رقم 146 لسنة 20 قضائية

5 القانون الجنائي الدستور، د/ أحمد فتحي سرور، ص 90 
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2. أن تكون واضحة ومحددة.
3. أن تتكامل مع القواعد العامة في مجال التجريم والعقاب.    

فجــاء مبــدأي الشــرعية الجنايــة واليقيــن القانونــي ليقــرا مبــادئ دســتورية لا يملك المشــرع الاخال 
بهــا، فأكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي أحكامهــا أن قاعــدة لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــاء 
علــى قانــون قــد أقــرت بذاتهــا أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وأنهــا مصونــة لا تمــس، فترتــب 
علــى ربــط شــرعية الجرائــم والعقوبــات بحمايــة الحريــة الشــخصية وجوب أن تكــون الأفعــال المؤثمة 
محــددة بصــورة قاطعــة، ليكــون صــدور النصــوص التجريميــة صــادر عــن الســلطة التشــريعية بينمــا 
تختــص بتطبيقهــا الســلطة القضائيــة فــي تأكيــد علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. ثــم جــاء مبــدأ 
اليقيــن القانونــي ليشــدد علــى المســاواة أمــام القانــون فاشــت ا رط ألا يعلــم المشــرع دون غيــره أو 

العامليــن بالقانــون وحدهــم مــا اشــتمله النــص التجريمــى مــن ألفــاظ عبــرت عــن الفعــل المؤثــم.

في نص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 :

نصــت المــادة 9 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1961 علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة 
شــهور ولا تزيــد علــى ثاثــة ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة وعشــرين جنيهــا ولا تزيــد علــى 

ثاثمائــة جنيــه فــي الاقليــم المصــري. كل مــن اعتــاد ممارســة الفجــور.«
وحيــث لا جريمــة بغيــر ركــن مــادي، فــان انتفــى وصــف الفعــل انتفــى مبــرر تدخــل هــذا القانــون. 
ويقصــد بالفعــل بصفــة عامــة الســلوك الإجرامــي أي التصــرف الارادي الــذي يصــدر عــن الجانــي فــي 
ظــروف معينــة ابتغــاء غايــة اجراميــة. ولا تقتصــر أهميــة الفعــل فــي مجــال التجريــم فحســب، بل ان 
لــه أهميتــه كذلــك فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة، اذ لا يجيــز الشــارع اتخــاذ اجــراءات تمــس بالحريــة 
الشــخصية الا بافتــراض ســبق ارتــكاب فعــل مــادي مجــرم. فيجــب أن يتصــف الفعــل بمظهــر خارجــي 

محســوس وملمــوس.

وتحديــد الفعــل المــادي المجــرم لا يلجــأ فيــه الــى الافتراضــات، فــا يصــح الاســتدلال علــى وقوعــه 
مــن فعــل مــادي اّخــر لا يقطــع بوقوعــه.

الا أن النــص ســابق البيــان لــم يحــدد ماهيــة الفعــل المنهــي إتيانــه بصــورة يقينيــة لا التبــاس ولا 
جــدال فيهــا، ولــم يحــدد النــص عناصــر الجريمــة، فجــاء غيــر منضبــط وغيــر واضــح المعنــى أو الغرض، 
ونبيــن ذلــك علــى النحــو التالــي: الفجــور فــي اللغــة هــو ارتــكاب والمنكــر والفســاد بصفــة عامــة 
مــن غيــر تخصيــص للذكــر والأنثــى وقــد عــرف الفجــور بكونــه بغــاء الذكــور فــي الاعمــال التحضيريــة 
ــة مــن لجنتــي الشــئون  ــر الهيئــة المكون ــون رقــم 68 لســنة 1951 اذ جــاء فــي تقري لمشــروع القان
ــس  ــى مجل ــدم ال ــنة 1949, والمق ــة س ــؤرخ 22 يوني ــل الم ــة والعم ــئون الاجتماعي ــريعية والش التش
النــواب، أنــه قــد اضيفــت كلمــة الفجــور لتشــمل دعــارة الذكــور أيضــا. ووجــود ركــن الاعتيــاد لا ينفــى 
ــد الافعــال التــي يعــد اتيانهــا ممارســة  التجهيــل بالمقصــود مــن ممارســة الفجــور أو عــدم تحدي

للفجــور.

ــن  ــادي، فأمك ــن الم ــد الرك ــت تحدي ــعة، أغفل ــاءت واس ــه ج ــادة أن صياغت ــص الم ــى ن ــى عل وننع
تحميلهــا بأكثــر مــن معنــى، فــان تــرك تحديــد »ممارســة الفجــور« لتأويــات مختلفــة يفقــد نــص 

ــة. ــرعية الجنائي ــدأ الش ــف مب ــي ويخال ــن القانون ــة اليقي ــادة خاصي الم

وترجــع أهميــة الركــن المــادي الــى اتصالــه بأســاس التجريــم والعقــاب، وبصيانــة الحريــات، فضــا عــن 
اتصالــه بأســس الاثبــات الجنائــي. وتطلــب الركــن المــادي فــي الجريمــة مــن شــأنه أن يكفــل حمايــة 
ــبة  ــهم. فمحاس ــه أنفس ــت ب ــا اختلج ــى م ــاب عل ــم بالعق ــة له ــلطات الدول ــد س ــن تهدي ــراد م الاف
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الافــراد علــى النوايــا مــن شــأنه أن يعصــف بحقــوق الافــراد وحرياتهــم الخاصــة، وأن يمهــد لقيــام 
ــري  ــراءات التح ــاذ اج ــم باتخ ــراد وأمنه ــات الأف ــاس بحري ــتبيح المس ــي تس ــتبدادية الت ــة الاس الدول

والاســتدلال التــي تنــال مــن هــذه الحريــات بدعــوى مخالفتهــم للقانــون.
عرضنــا أوجــه غمــوض النــص محــل الطعــن وافتقــاره للوضــوح والتحديــد، و أخــل لــه بمبــدأ الشــرعية 
ــوص  ــي نص ــتورية، وه ــوص دس ــدة نص ــة ع ــن مخالف ــفر ع ــا أس ــي، مم ــن القانون ــة واليقي الجنائي

ــر 2014 . ــي 18 يناي ــادر ف ــة الص ــر العربي ــة مص ــتور جمهوري ــن دس ــواد 95,54,53, 5 م الم

في مخالفة نص المادة 95 الخاصة بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

نصــت المــادة 95 مــن الدســتور المصــري علــى أنــه »لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــاء علــى قانــون«. تلك 
القاعــدة الدســتورية وردت بــذات العبــارة فــي جميــع الدســاتير المتعاقبــة منــذ دســتور ســنة 1923 

الــذي نــص عليهــا فــي المــادة السادســة منــه.
وقــد حرصــت المحكمــة الدســتورية علــى تأكيــد تلــك القاعــدة بقولهــا »أن الدســتور قــد نــص فــي 
المــادة 66 )مــادة 95 بدســتور 2014( علــى أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــاء علــى قانــون، وكان 
الدســتور قــد بهــذه المــادة علــى أن لــكل جريمــة ركنــا ماديــا لا قــوام لهــا بغيــره، يتمثــل أساســا 

ــاع وقــع بالمخالفــة لنــص عقابــي6«.  فــي فعــل أو امتن

ولكــي يحقــق النــص التشــريعي العلــة مــن تطلبــه فيضمــن عــدم قيــام الجريمــة أو توقيــع العقوبة 
ــة  ــة الواجب ــي والعقوب ــل الإجرام ــا الفع ــا مبين ــون كام ــن أن يك ــه يتعي ــون، فان ــى قان ــاء عل الا بن
التطبيــق. فــان لــم يتوافــر فيــه هــذا الشــرط، فــان تطبيــق القاضــي لــه يعنــى الخــروج علــى مبــدأ 
شــرعية الجرائــم والعقوبــات. فــاذا نهــى الشــارع عــن فعــل ولــم يقــرر لــه عقوبــة، أو قــرر عقوبــة ولم 
يبيــن الفعــل الــذي توقــع العقوبــة مــن أجلــه علــى نحــو واضــح بعيــد عــن الغمــوض فــا ســبيل الــى 

تطبيــق هــذه النصــوص بغيــر الخــروج علــى مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات7. 
فــكان لازمــا علــى المشــرع أن يحــدد الأفعــال المجرمــة تحديــدا كامــا واضحــا، فا يجــوز أن يصــدر نص 
تشــريعي يقــرر العقــاب علــى »أي فعــل يضــر بالشــعب«, والا كان هــذا النــص خاليــا من المشــروعية8. 

وتطبيقــا لذلــك قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن »القواعــد المبدئية التــي يتطلبها الدســتور 
ــتوياتها،  ــى مس ــي أعل ــا ف ــم أحكامه ــي تنظ ــن الت ــة اليقي ــون درج ــة، أن تك ــن الجنائي ــي القواني ف
ــرض  ــة تف ــن الجنائي ــك أن القواني ــرى، ذل ــريعات أخ ــي أي تش ــا ف ــن منه ــذه القواني ــي ه ــر ف واظه
علــى الجريــة الشــخصية أخطــر القيــود وأبلغهــا اثــرا ويتعيــن بالتالــي ضمانــا لهــذه الحريــة. أن تكــون 
الأفعــال التــي تؤثمهــا هــذه القوانيــن محــددة بصــورة قاطعــة بمــا يحــول دون التباســها بغيرهــا، 
وبمراعــاة ان تكــون دومــا جليــة واضحــة فــي بيــان الحــدود الضيقــة لنواحيهــا، ولقــد كان غمــوض 
القوانيــن الجزائيــة مرتبطــا مــن الناحيــة التاريخيــة بإســاءة اســتخدام الســلطة، وكان أمــرا مقضيــا أن 
يركــن المشــرع الــى مناهــج جديــدة فــي الصياغــة لا تنزلــق الــى تلــك التعبيــرات المرنــة أو الغامضــة 
المحملــة بأكثــر مــن معنــى والتــي تنــدرج معهــا دائــرة التجريــم بمــا يوقــع محكمــة الموضــوع فــي 
ــم لا  ــر واضحــة قــد تنتهــى بهــا فــي مجــال تطبيقهــا للنصــوص العقابيــة الــى ابتــداع جرائ محاذي
ــى مجــاوزة الحــدود التــي اعتبرهــا الدســتور  ــى انشــائها, وال يكــون المشــرع قــد قصــد حقيقــة ال

مجــالا حيويــا لمباشــرة الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا9«.

6 المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 يوليو 1995 , القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية دستورية

7  شرح قانون العقوبات، القسم العام، محمود نجيب حسنى، الطبعة السابعة، ص 94

8 شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، د/عبد الرؤوف مهدى، الجزء الأول، ص 190 

9 حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يناير سنة 1993 في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية
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وقــد خالــف الشــارع الضوابــط الدســتورية لنصــوص التجريــم وخالــف الأصــول المســتقرة في التشــريع 
ــم  ــف التجري ــدد، وألا يتص ــح ومح ــو واض ــى نح ــة عل ــال المجرم ــر الأفع ــب حص ــي توج ــي، الت الجنائ
باتســاع بحيــث يكــون مترامــي الأطــراف علــى نحــو يتعــذر معــه تحديــده، وذلــك فــي اســتخدام عبارة 
ممارســة الفجــور« التــي جــاءت عامــة تفتقــر إلــى التحديــد ويعتريهــا الغمــوض. كمــا تعــد جريمــة 
»اعتيــاد ممارســة الفجــور« مــن الجرائــم العمديــة، فكيــف يمكننــا اثبــات القصــد العمــدي إذا كنــا لا 
نســتطيع تحديــد الســلوك المجــرم ذاتــه؟ فصياغــة الســلوك المجــرم علــى هــذا النحــو لا يلتقــي مــع 

الضوابــط التــي قررتهــا المحكمــة الدســتورية العليــا.

في مخالفة نص المادة 54 الخاصة بمبدأ صون الحرية الشخصية:

نصــت المــادة 54 مــن الدســتور علــى أنــه »الحرية الشــخصية حــق طبيعي، وهــي مصونــة لا تمس«. 
ــتورية  ــة الدس ــكام المحكم ــت أح ــي، وتوال ــق طبيع ــخصية كح ــة الش ــتوري الحري ــص الدس ــر الن أق
لتؤكــد علــى أن اســتخدام المشــرع لعبــارات غيــر دقيقــة وغامضــة فــي نصــوص تجريمية يخــل بحرية 
الأفــراد عنــد اعمــال تلــك النصــوص المبهمــة، ممــا يرتــب عــدم دســتورية تلــك النصــوص. فنذكــر 
مــن أحــكام محكمتنــا العليــا فــي هــذا الصــدد أنــه »أعلــى الدســتور قــدر الحريــة الفرديــة، فاعتبرهــا 
مــن الحقــوق الطبيعيــة الكامنــة فــي النفــس البشــرية، والتــي لا يمكــن فصلهــا عنهــا، ومنحهــا 
بذلــك الرعايــة الأوفــى والأشــمل توكيــدا لقيمتهــا، وبمــا لا يخــل بالحــق فــي تنظيمهــا، وبمراعــاة 
أن القوانيــن الجزائيــة قــد تفــرض علــى هــذه الحريــة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر أخطــر القيــود 
وابلغهــا أثــرا. وينبغــي بالتالــي وضمانــا لتلــك الحريــة وارســاء لأبعادهــا التــي تمليهــا طبيعتهــا أن 
تكــون درجــة اليقيــن التــي تكشــف أحــكام هــذه القوانيــن عنهــا وكقاعــدة مبدئيــة لا تقبــل الجــدل 
فــي أعلــى مســتوياتها، واظهــر فيهــا منهــا فــي غيرهــا. ول ا زم ذلــك ألا يكــون النــص العقابــي 

مشــوبا بالغمــوض او متميعــا10«. 

وبإنــزال مــا عرضنــاه علــى النــص محــل الطعــن، نجــد أن المشــرع كمــا أوضحنــا قــد جــاءت عباراتــه 
غيــر محــددة وغيــر دقيقــة فــي وصفــه للســلوك المجــرم لجريمــة اعتيــاد ممارســة الفجــور, وحيــث 
ــى  ــاث ســنوات, كمــا أن النــص التجريمــى عل ــى الحبــس لمــدة ث ــة الجريمــة قــد تصــل ال أن عقوب
النحــو الــذى بينــاه لا يلقــى بشــرره علــى احتماليــة التعــرض لعقوبــة ســالبة للحريــة فحســب, بــل 
قــد يمتــد ليبيــح لرجــل الســلطة العامــة أن يتخــذ اجــراءات تمــس الحريــة الشــخصية للأفــراد بدعــوى 
مخالفــة القانــون, ممــا يعصــف بــأي ضمانــة لحمايــة حريــات الأفــراد, فــكان يتعيــن تحديــد الســلوك 
ــه القصــد الخــاص للجريمــة علــى وجــه  المجــرم لجريمــة البلطجــة و تعييــن الغــرض الــذى يقــوم ب
الدقــة, احترامــا للحريــة الشــخصية التــي اعتبرهــا الدســتور مــن الحقــوق الطبيعيــة التــي لا يجــوز 

النــزول عنهــا أو الاخــال بهــا.

في مخالفة نص المادة 53 الخاصة بمبدأ المساواة أمام القانون:

نصــت المــادة 53 مــن الدســتور علــى أنــه »المواطنــون لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي 
ــتور  ــاء بالدس ــتور 1923 وانته ــدء بدس ــا، ب ــة جميعه ــاتير المصري ــات«. رددت الدس ــوق والحري الحق
القائــم، مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، وكفلــت تطبيقــه علــى المواطنيــن باعتبــاره أســاس العــدل 
والحريــة والســام الاجتماعــي، وعلــى تقديــر أن الغايــة التــي يســتهدفها تتمثــل اصــا فــي صــون 
حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، فــي مواجهــة صــور التمييــز التــي تنــال منهــا او تقيــد ممارســتها. 
وأضحــى هــذا المبــدأ فــي جوهــره وســيلة لتقريــر الحمايــة القانونيــة المتكافئــة التــي لا يقتصــر 

10 حكم المحكمة الدستورية العليا في 1194/2/12 , ق 105 , س 12 , مجموعة أحكام المحكمة - الجزء السادس، قاعدة رقم 17 , ص
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نطــاق تطبيقهــا علــى الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، بــل يمتد مجــال اعمالها 
كذلــك الــى تلــك التــي كفلهــا المشــرع للمواطنيــن.

ومــن الأصــول المنطقيــة أنــه لا تنســب ارادة مخالفــة القانــون الا لمــن علــم بوجــود قواعــد القانــون 
التــي خالفهــا، ولا صعوبــة فــي ذلــك إذا كانــت الجريمــة التــي ارتكبهــا الشــخص محــددة بصــورة 
يقينيــة علــى نحــو واضــح، الا أن الصعوبــة تكمــن فــي النصــوص التجريميــة الغامضــة المبهمــة. 
ــا أوجــه غمــوض ركنهــا المــادي، وحيــث قــد  وحيــث أن جريمــة اعتيــاد ممارســة الفجــور قــد عرضن
ترتــب علــى ذلــك الغمــوض والأتســاع للنــص محــل الطعــن صعوبــة أن يعلــم المخاطبــون مــا قصــده 
الشــارع مــن الســلوك المجــرم لجريمــة اعتيــاد ممارســة الفجــور لقيــام هــذه الجريمــة، فأصبــح العلم 
بمدلــول العبــارات التــي ذكرهــا المشــرع قاصــر علــى المشــرع وحــده، وشــهدت ســاحات المحاكــم 
تفســيرات مختلفــة للقضــاة أنفســهم وغيــرت محكمــة النقــض اتجاههــا فــي تطبيــق النــص محــل 
الطعــن أكثــر مــن مــرة، فأضحــى العاملــون بالقانــون نفســهم فــي حيــرة مــن أمرهــم ممــا عنــاه 
ــك  ــج عــن ذل ــك القواعــد؟ ونت ــاس المفتــرض مخاطبتهــم بتل ــا بحــال أواســط الن المشــرع، فمــا بالن
الاخــال بمبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن، فافــت ا رض علــم أواســط النــاس بالركــن المــادي لجريمــة 
ــراض  ــو افت ــون ه ــن بالقان ــرع أو العاملي ــاواتهم بالمش ــة مس ــي محاول ــور ف ــة الفج ــاد ممارس اعتي

يجافــى العدالــة والواقــع.

في مخالفة نص المادة 5 الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات:

نصــت المــادة 5 مــن الدســتور علــى أنــه »يقــوم النظــام السياســي علــى أســاس التعددية السياســية 
والحزبيــة، والتــداول الســلمي للســلطة، والفصــل بيــن الســلطات والتــوازن بينهــا، وتــازم المســئولية 
مــع الســلطة، واحتــرام حقــوق الانســان وحرياتــه، علــى الوجــه المبيــن فــي الدســتور«. لكــي يمكــن 
القــول بــأن هنــاك دولــة قانونيــة، فانــه يتعيــن أن تتوافــر مبــادئ معينــة منهــا مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات. ويعنــى توزيــع وظائــف الدولــة الثــاث علــى ســلطات ثــاث: الســلطة التشــريعية وتختــص 
ــص  ــة وتخت ــلطة القضائي ــن، والس ــذ القواني ــص بتنفي ــة وتخت ــلطة التنفيذي ــن، والس ــدار القواني بإص
بتطبيــق القوانيــن علــى مــا يعــرض عليهــا مــن منازعــات. اذن فوفقــا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات 
يكــون لــكل ســلطة اختصــاص معيــن لا يجــوز لهــا الخــروج عليــه، والا اعتدت علــى اختصاص الســلطات 

الأخــرى.

ــا  ــرطا ضروري ــد ش ــلطات يع ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــكيو أن مب ــي مونتس ــه الفرنس ــح الفقي ــد أوض وق
ــات الفرديــة عــن طريــق تفتيــت الســلطة وتوزيعهــا علــى نحــو يحــول دون تجمعهــا  لحمايــة الحري
ــا  ــد وتهديده ــك الي ــان تل ــى طغي ــؤدى ال ــد ان ي ــع لاب ــذا التجم ــاس أن ه ــى أس ــدة، عل ــد واح ــي ي ف
لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم. فالوســيلة الوحيــد لكفالــة تلــك الحريــات هــي الفصــل بيــن الســلطات 

ــلطة11«. ــد الس ــلطة تح ــاس أن »الس ــى اس عل

ان أخطــر مــا يهــدد حريــات الأفــراد، تجمــع ســلطات متنوعة في جهــة واحــدة، فعدم الدقــة والوضوح 
فــي صياغــة نــص المــادة محــل الطعــن علــى النحــو الــذي عرضنــاه من عــدم تحديــد للســلوك المجرم 
واتســاع القصــد الخــاص الــازم لقيــام الجريمــة، يجبــر القاضــي أن يقــوم مقــام المشــرع فيصبــح انفاذ 
النــص مرتبطــا بمعاييــر شــخصية مرجعهــا الــى تقديــر القائــم علــى تطبيقــه، فيجــرم مــن الأفعــال 
مالــم يكــن محــل تجريــم مــن الاســاس ويســتبيح مــن الأفعــال مالــم يكــن مباحــا، لعــدم وجــود نــص 

واضــح يســتند عليــه، ممــا يســلب المتقاضيــن الأمــان، ويخــل بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. 
واجمــالا لمــا فصلنــا نعــرض حكــم قــد جمــع ما أرســى من مبــادئ في هــذا الصــدد بقضــاء المحكمة 

11  د. أحمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري، طبعة 1960 , ص 114  
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الدســتورية العليــا، فجــاء فــي ســدة أحكامهــا أن »القيــود التــي تفرضهــا القوانيــن الجزائيــة علــى 
الحريــة الشــخصية ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر تقتضــي أن تصــاغ أحكامهــا بمــا يقطــع كل 
جــدل فــي شــأن حقيقــة محتواهــا، ليبلــغ اليقيــن بهــا حــدا يعصمهــا مــن الجــدل، وبمــا يحــول بيــن 
رجــال الســلطة وتطبيقهــا بصــورة انتقائيــة، وفــق معاييــر شــخصية تخالطهــا الأهــواء، وتنــال مــن 
ــة اللزمــة لضبطهــا. ومــا تقــدم مــؤداه، ان النصــوص  ــى الأســس الموضوعي ــاء لافتقارهــا ال الابري
العقابيــة لا يجــوز مــن خــال انفــات عبارتهــا، أو تعــدد تأوياتهــا، أو انتفــاء التحديــد الجــازم لضوابــط 
تطبيقهــا، أن تعرقــل حقوقــا كفلهــا الدســتور، لــذا يتعيــن الا تكــون هــذه النصــوص شــباكا أو شــراكا 
يلقيهــا المشــرع متصيــدا باتســاعها أو بخفائهــا المتهميــن المحتمليــن ليكــون تصنيفهــم وتقريــر 
ــل ارادة  ــذ مح ــا بعدئ ــل ارادته ــة، لتح ــلطة القضائي ــى الس ــا عل ــم عبئ ــن بينه ــازه م ــوز احتج ــن يج م

الســلطة التشــريعية، وهــو مــا لا يجــوز أن تنزلــق اليــه القوانيــن الجنائيــة.« 

وحيــث ان النظــام القانونــي يجــب أن تســوده مبــدأ الوحــدة، فــا تتعــارض نصوصــه او تتنافــر فيمــا 
بينهــا، فنصــوص الدســتور تســاهم فــي تحقيــق الانســجام والترابــط فــي بنيــان النظــام القانونــي.
وحيــث قــد خالــف النــص الطعيــن نصــوص المــواد 95,54,53 , 5 مــن دســتور جمهورية مصــر العربية 
الصــادر فــي 18 ينايــر 2014 . فأصبــح مــن الواجــب اعمــال مــا للمحكمــة الدســتورية مــن رقابــة لاحقــة 

علــى النــص محــل الطعن. 




